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  شكر وتقدير

  
  تمام هذا البحث المتواضعأخيرا الذي وفقنا لإولا والشكر الله أ

لى ي الحياة الجامعية من وقفة تعود إخيرة فلابد لنا ونحن نخطوا الخطوات الأ
ساتذتنا الكرام الذين قدموا الكثير باذلين أأعوام قضيناها في رحاب الجامعة مع 

لى اللذين مهدوا إ ،كثرأكثر فمة أل الغد لتزدهر الأجهودا كبيرة في بناء جيبذلك 
ساتذة وطلبة وإدارة أ العلمي بالكلية منأسرة البحث لى المعرفة إو لنا طريق العلم

  .حمد مشرفا على هذا العمل ونخص بالذكر أستاذنا الفاضل غرابي أ
  .النصحو التوجيهلى كل من ساعدنا بكما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر إ

  
  

   



 

 

  داءـهالإ
  ورحمة االله للبشرية محمد صلى االله عليه وسلم الأمةمعلم  إلى

  وأولادهما إخوتنا وأخواتنا إلىثم  ،على ما قدماه لنا من تربية ورعاية والدينا الكريمين إلى
  .نسأل االله لهم العافية

  »هناء«تبخل علينا بالنصائح والتوجيهات أختنا الفاضلة  لم من إلى

  .دمتم لنا سندالى رفيقات الدرب الطويل صديقاتنا وإ

  .إلى كل هؤلاء أهدي عملي هذا المتواضع

  

  



 

 

  
   



 

 

  



 

 

  
   



 

 

  :قائمة المختصرات

  .ج قانون الأسرة الجزائري،أ،ق -

  .ط دون طبعة،د -

  .جزءدون  ج ،د -

  .م،ن دون مكان نشر،د -

  .ن دون تاريخ نشر،ت،د -

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  



 مقدمة

 أ 

  :مقدمة
سيدنا علـى سـيدنا محمـد     أتم التسليم علىو أفضل الصلاةو الحمد الله رب العالمين  

الغـر  صـحبه  و على اله الطيبـين الطـاهرين  و أجمعينالمبعوث هاديا ومعلما ورحمة وكافة للناس 
  .الميامين
الرحمـة  و المـودة  أساسهعلى وجه شرعي  بالمرأةجل يعتبر الزواج رابطة مقدسة تجمع الر  
ومن آياته أَن خَلَقَ لَكُم من ﴿عالى لقوله ت الأسرةفاتحة و البشرية الأجيالتكوين  أساسوهو ،والتفاهم 
كُمةً أَنفُسمحرةً ودونَكُم ميلَ بعجا وهكُنُوا إِلَيا لِّتَساجوأَز  ونتَفَكَّـرمٍ يلِّقَو اتلَآي ي ذَلِكف سـورة  ( .﴾إِن

  )21الروم، الآية 
سـماه  قد و في حياته وارفعها مكانة عند االله الإنسانالعقود التي يجريها  أهموعقد الزواج من   

 المبادئ أقوىو الأسسالزواج على امتن  إقامةعلى  الإسلاميحرص الشرع كما  ،االله بالميثاق الغليظ
لعلاقة بين الرجل والمـرأة  ل تنظيماو على النوع البشري الإبقاءمتماسكة من اجل  أسرةبهدف تكوين 

  .الواجباتو الحقوقالاحترام وتبادل و المحبة أساسعلى 
قد تكون مستمرة تحدث عادة بين و تكون هناك خلافات بسيطة أنولكن اقتضت الحياة البشرية   
اتسعت  إذاقد يستحيل معها الاستمرار مما يجعل الحياة جحيم وعذاب لا يحتمل خاصة   الأزواججميع 

  .دائرة الخلاف
 الإصـلاح من اجـل   أهلهحكما من و أهلهاالصلاح فيبعثون حكما من و الخير أهلهنا يتخل   

  .والتوفيق بينهما
حل المشكلة بـالفراق أو مـا يسـمى     إلىدعت الضرورة  الإصلاحيةفشلت كل الوسائل  فإذا  
  .بالطلاق
االله عز وجل هذا الحل رغم انه أبغض الحلال عند االله حتى لا يهضم حـق طـرف    وقد أباح  

سـورة  (﴾ من سعته وكَان اللّه واسعا حكيما ا يغْنِ اللّه كُلاوإِن يتَفَرقَ﴿لقوله تعالى  الآخرعلى حساب 
  )130البقرة، الآية 

  .ولعل من أهم ما يترتب على الفرقة بين الزوجين هو العدة بالنسبة للمرأة  
  .بقي من أثار الزواج والعدة أجل ضرب لانقضاء ما  
لقولـه   الأنسـاب العدة على المرأة لما فيها من مصالح الناس اجتنابا لاختلاط  الإسلاموجب أو  

  .)1سورة الطلاق، الآية ) (الْعدةَ يا أَيها النَّبِي إِذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَطَلِّقُوهن لِعدتهِن وأَحصوا﴿: تعالى



 مقدمة

 ب 

مـا  و تنتج عن العدة مهما كان سبب الفرقة آثارالقانون و الإسلاميولهذا رتب كل من الشرع   
  .مان حقوق الزوجة ورفع الضرر عنهالض إلاهدف ذلك 

  :وعأهمية الموض
وذلك أنه موضوع خاص بالمرأة وممتـد إلـى   ،يشكل أهمية كبرى في حياتنا الاجتماعية-

  .الأولادو الزوج
  .للعدة دور مهم في حماية الحقوق والحفاظ على الأنساب من الاختلاط-
          .جب على المرأة بعد مفارقة زوجهاتعتبر من أهم الآثار التي ت-

  :أسباب اختيار الموضوع
  .قانون في النظر إلى العدةبين الشريعة والالموجود  الرغبة الشخصية لمعرفة الاختلاف-
  .الأمور المتعلقة بالمعتدة من الحقوق والواجبات أثناء فترة عدتهامعرفة -
  .الشرعية للعدة ولماذا أعطت العدة للمرأة دون الرجلمعرفة المقاصد -
  .على الزوج أو كلاهما الإحدادالرحم أم  ستبراءبإبيان هل المقصد من العدة هو -

  :أهداف موضوع الدراسة
لقضايا الحياة ومنها العدة والآثـار الناتجـة   إبراز مكانة الشريعة وسموها في معالجتها -

  .عنها
  .الزوجين والأولاد خلال فترة العدة الإسهام في حماية حقوق-
  .توضيح الدور الكبير الذي تلعبه العدة في منع الرجل والمرأة من التعدي على حدود االله-

  :الإشكالية
  الجزائري العدة كأثر من آثار الطلاق؟رة سكيف عالجت الشريعة الإسلامية وقانون الأ

  ؟المعتدة حقوق وواجبات وما هي ؟أنواعها هي ومافما هي العدة؟ 
   :المنهج المتبع

على المنهج الوصفي باعتبار العدة وأحكامها من الأمور التي يجـب  وقد اعتمدت   
ارن العـدة بـين   علينا وصف وتبيان أبعادها ومظاهرها وكذا المنهج المقارن باعتبارنا نق

  .وقانون الأسرة الجزائريالشريعة الإسلامية 



 مقدمة

 ج 

  :الدراسات السابقة في موضوع البحث
مذكرة لنيل شهادة الماستر فـي  ،العدة ومقاصدها الشرعية كآثار للطلاق ، جميلة راشق -

قسم القانون الخاص آكلي ،يةكلية الحقوق والعلوم السياس،تخصص قانون الأسرة  ،القانون
  .2016/2017 ،البويرة ،ولحاجمحند أ

 ،لأسرة الجزائـري الآثار المترتبة على العدة بين الفقه الإسلامي وقانون ا ،حديدي سليمة-
 كليـة الحقـوق   ،تخصص قانون الأسـرة  ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية

  . 2015 ،ولحاج البويرةقسم القانون الخاص أكلي محند أ ،العلوم السياسيةو
  :الصعوبات والعوائق

  .تعامل مع المراجع الفقھیة القدیمة صعوبة ال -
  :تم اعتماد الخطة التاليةوٍ
  ماهية العدة: تناولنا في الفصل الأول  

  مفهوم العدة: المبحث الأول
  تعريف العدة ومشروعيتها: المطلب الأول
  الحكمة من مشروعيتها: المطلب الثاني
  أنواع العدة: المبحث الثاني
  العدة بالإقراء: المطلب الأول
  العدة بالأشهر: المطلب الثاني
  العدة بوضع الحمل: المطلب الثالث

  احتساب العدة وانتقالها والحقوق والمرتبطة بها: الثاني الفصل
  في ميدان احتساب العدة وانقضائها: المبحث الأول
  ابتداء العدة: المطلب الأول
  انقضاء العدة: المطلب الثاني
  في انتقال العدة وحقوق وواجبات المعتدة: المبحث الثاني
  انتقال العدة وتحولها: المطلب الأول
  واجبات وحقوق المعتدة: المطلب الثاني

  



  

  

  

  
  

  العدةماهية 
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    تمهيد
تعتبر العدة من أثار فك الرابطة الزوجية سواء كان بالتطليق أم الخلع أو بغيرهمـا  

الأخرى، والعدة ما شرعت إلا حفظا لاخـتلاط الأنسـاب    من طرق فك الرابطة الزوجية
  .وسيتم ذكرها في هذا الفصل بالتعريف بها ومشروعيتها وأنواعها
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  مفهوم العدة: المبحث الأول
  تعريفها ومشروعيتها:  المطلب الأول

  :تعريف العدة: ولالفرع الأ
ي، الذي له مادة لا تتقطـع  العد، الإحصاء، والاسم العد والعدد بالكسر الماء الجار: لغة/ أ

علـى   هادإحـدا كماء العين والأيام المعدودات أيام التشريق وعدة المرأة أيام أقرائها وأيام 
  1.الزوج، وعدان الشيء بالفتح  والكسر زمانه وعهده

  :لها تعريفات كثيرة منها: شرعا/ ب
الأسباب تمتنع ن سبب مها وبين زوجها بأجل حده الشارع للمرأة التي حصلت الفرقة بين-

  2.غير زوجها الأولعن التزويج فيه ب
  3.على زوجها لتفجعهاد أو لمرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبفيها ا تربصت مدة -
من آثار الزواج، يلزم عند انتهاء الزواج المتأكد بالدخول،  أجل ضرب لانقضاء ما بقي -

  :ريفيد هذا التعوم مقامه من الخلوة أو الموت، ويفأو ما يق
أن العدة من جانب المرأة، أما الرجل فلا ينتظر لأن له أن يتزوج والمرأة معه فـأولى   •

 .أن يتزوج وهي في عدتها منه

 .أن المرأة لا تعتد إلا بعد الزواج المتأكد بالدخول •

عـدة بعـد    بشبهة، ولا الموطوءةأن الزواج الفاسد تعتد المرأة بعده إذا دخل بها، وكذا  •
 .4الخلوة

                                           
  .247ج، ص .م، د2005-ھ1426، 8، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط )ھ817ت (الفيروزابادي،  -1
محمد مصفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون،  -2

  .647ج، ص .م، د1983-ھ 4،1403ر الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، ط االد
، ج.م، د2010-ھ1431، 3ن، ط .م.السرطاوي، شرح قانون الأحـوال الشخصـية، دار الفكـر، د    محمود علي -3

 338.ص
بدران أبو العين بدران، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، بحث تحليلي ودراسة مقارنة، مطبعـة دار التـأليف،    - 4
  296.ج، ص .، مزيدة ومنقحة، دھ1461، 2ن، ط .م.د
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لعدة بل اكتفى بذكر أنواعهـا ومـا   اف يائري إلى تعرلم يتطرق المشرع الجز: قانونا/ ج
  .ج.أ.ق 58-61يترتب عنها من خلال المواد 

  مشروعية العدة: ثانيالفرع ال
  :ثبت وجوب العدة بالكتاب والسنة والإجماع  

 لنِّساء فَطَلِّقُوهن لِعدتهِن وأَحصـوا يا أَيها النَّبِي إِذَا طَلَّقْتُم ا﴿ :قوله تعالى: من الكتاب -1
  .1﴾الْعدةَ

  .2﴾بِأَنفُسهِن ثَلاَثَةَ قُروء والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن﴿: وقوله تعالى  
ثَـةُ  ارتَبتُم فَعدتُهن ثَلاَ من الْمحيضِ من نِّسائِكُم إِنِ ئِي يئِسنواللاَّ﴿ وقوله سبحانه  
  .3﴾تُ الأَحمالِ أَجلُهن أَن يضعن حملَهنئِي لَم يحضن وأُولاَواللاَّ أَشْهرٍ

أَربعـةَ   والَّذين يتَوفَّون منكُم ويذَرون أَزواجا يتَربصـن بِأَنفُسـهِن  ﴿: وقال تعالى  
  .4﴾أَشْهرٍ وعشْرا

  :ة فهناك أحاديث كثيرة نذكر منهاالسن أما من: من السنة -2
دخلت على أم حبيبة زوج النبـي صـلى االله   : ما روي عن زينب ابنة سلمة فقالت  

عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلـوق  
الله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول االله صلى االله عليه : فمست منه ثم قالت

الله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا لا يحل لامرأة تؤمن با«: وسلم يقول
  .5»على زوج أربعة أشهر وعشرا

                                           
 01.سورة الطلاق، الآية  - 1
 208.سورة البقرة، الآية  - 2
 04.سورة الطلاق، الآية  - 3
 234.سورة البقرة، الآية  - 4
إلا  ، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك)ھ261ت(أخرجه مسلم في صحيحه،  - 5

الحسن مسلم بـن الحجـاج مسـلم     أبيجامع الصحيح، للإمام ال(، صحيح مسلم المسمى 3725ثلاثة أيام، رقم الحديث 
 555.ج، ص .م، د2004/ھ1424، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، )القشيري النيسابوري
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طلق ثلاثا فقد حرمت عليـه فسـموه حرامـا     إذاالعلم  أهلقال الحسن نيته وقال   
حـرام ويقـال    لا يقال لطعام الحـل  لأنهالفراق وليس هذا كالذي يحرم الطعام و بالطلاق

  ."تحل له حتى تنكح زوجا غيرها لا" :لاثاللمطلقة حرام وقال في الطلاق ث
كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقـت   :وقال الليث حدثني نافع قال  

مرتين فان النبي صلى االله عليه وسلم أمرني بهذا فان طلقها ثلاثا حرمـت حتـى    أومرة 
    1.تنكح زوجا غيرك

الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها، أجمعت الأمة على وجوب العدة في : من الإجماع-3
يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا ﴿لقوله تعالى  2وأجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها

نوهطَلَّقْتُم ثُم نَاتؤْمالْم تُمنَكَح  تَع ةـدع نم هِنلَيع ا لَكُمفَم نوهسلِ أَن تَمن قَبا مونَهتَـد 
  .3﴾فَمتِّعوهن وسرحوهن سراحا جميلًا

  :ومن ما اختلف فيه الفقهاء ما يلي  
و له بعـد الفرقـة   صطلاحي، فهليس على الرجل عدة بالمعنى الا: هل على الرجل عدة-

جد مانع شرعي كالتزوج بمن لا يحل له الجمع ومباشرة أن يتزوج بزوجة أخرى، ما لم ي
بنـت  زوجته الأولى وبين قريباتها المحارم الأخت والعمـة والخالـة، وبنـت الأخ و   بين 

شبهة عقد وتزوج امرأة خامسة في أثناء عدة المـرأة   سد أو فياالأخت، ولو من زواج ف
  .4الرابعة التي فارقها حتى تنقضي عدتها، ونكاح المطلقة ثلاثا قبل التحليل

  .لى الذمية من المسلم وغير المسلمتجب العدة ع: عدة المرأة غير المسلمة-

                                           
، صـحيح  5264هـ، كتاب الطلاق، باب من قال لامرأته أنت عليا حرام، 256ت "أخرجه البخاري في صحيحه،  - 1

 .669م، د ج، ص 2015-ه1436، 1ار السلف الصالح، د م ن، طالبخاري محمد بن إسماعيل البخاري، د
/ ه1406، 1ابن قدامى المغني، تح، عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار عالم الكتـب للطباعـة، الريـاض، ط    - 2

  .194، ص 11م، د ت ن، ج1986
  .46سورة الأحزاب، الآية  - 3
، الأحـوال الشخصـية،   7م، ج 1985-ھ1405، 2حيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، ط زوهبة ال - 4

  626.ص
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إن لم تكن من دينهم، لم تلزمها، لنهم لا يخاطبون بفروع الـدين،  : وقال أبو حنيفة  
ولنا عموم الآيات، ولأنها بائن بعد الدخول، أشبه المسلمة وعدتها كعدة المسلمة، في قـول  

 أي، ومن تبعهم،مالك الثوري، والشافعي، وأبو عبيدة وأصحاب الرعلماء الأمصار منهم 
والَّـذين  ﴿ تعتد من الوفاة بحيضة، ولنا عموم قوله تعالى: إلا ما روي عن مالك، انه قال

هِنبِأَنفُس نصبتَرا ياجوأَز ونذَريو نكُمم نفَّوتَوا يشْرعرٍ وةَ أَشْهعبولأنها معتدة مـن   ﴾أَر
  .1وفاة أشبهت المسلمة

  حكمة ومشروعية العدة :المطلب الثاني
  :للعدة حكم كثيرة نذكر منها  

الإحداد على الزوج السابق، فلا يصح للحدة الكريمة أن تتزوج فور طلاقها غذ يعـد   -1
  .ذلك استهانة بالزواج الأول، والعشرة التي قامت فيه وهي تستوجب الوفاء له

تزوجت زوجا آخر يكـون   ستبرائه فإذاأنها وقت مقرر لإستبراء الرحم، والتأكد من إ -2
كما أنها نقاهة لرحم المرأة وبها يتميـز لنكـاح عـن    . ستيثاق من فراغ الرحمذلك بعد الإ

 .السفاح

 .2إظهار أهمية الزواج وبيان خطر إنهائه وأنه ترتب عليه آثار خطيرة -3

 إضافة إلى التنويه بعظم شان الزواج وإعلام الناس بأنه أمر خطر يغاير سائر العقـود  -4
صحيحا إلا بحضور الشهود ولا ينتهي بمجرد وجـود   دلأنه عقد الحياة، وكما أنه لا ينعق

  .3الفرقة
وشرعت أيضا لأن لأصل في الطلاق أن يكون رجعيا فلا بد أن تكون لـدى الـزوج    -5

كن من مراجعة نفسه لعـل  مفرصة الرجوع لأهله، فكانت العدة نحو ثلاثة أشهر تقريبا ليت

                                           
 194.ابن قدامة، المغني، المرجع السابق، ص  - 1
ج، .م، د2010-ھ1431، 3ن، ط.م.محمود علي السرطاوي، شرح قانون الأحـوال الشخصـية، دار الفكـر، د    - 2

  339.ص
حكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بين فقه المـذاهب السـنية والمـذهب الجعفـري     فى شلبي، أطمحمد مص - 3

  .650ج، ص .م، د1983-ھ1403 ،4والقانون، الدر الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، ط 
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وقولـه   ﴾اللَّه يحدثُ بعد ذَلِـك أَمـرا   تَدرِي لَعلَّ لاَ﴿ك أمرا لقوله تعالى االله يحدث بعد ذل
﴿نهدقُّ بِرأَح نولَتُهعبا ولاَحواْ إِصادأَر إِن ي ذَلِكف﴾.  

 ـونرى أن العدة تربص من جانب المرأة أما الرجل فلا ينتظر لأن لـه أن ي    زوج ت
يكون له التزوج وهي في العدة بيد أنها إن كانت هي الرابعـة وقـد   وهي معه، فأولى أن 

لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع فـي   هطلقها، فلس له أن يتزوجها حتى تنتهي عدتها لأن
النكاح، أو في العدة وذلك كأن الرجل ممنوعا من الزواج حتى تنتهـي العـدة ويتـربص    

     .1بمقدار عدتها

                                           
  372.ج، ص .ن، د.ت.، د2محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، ط  - 1
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  دةأنواع الع: المبحث الثاني
ها فهـي  ابسبأثر من آثار الطلاق واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، أما كأإن العدة   

ما خ بشرط الدخول بالزوجة حقيقة أو حكمتعددة ومتنوعة ومن أهمها الفرقة بطلاق أو فس
لحفـظ   ل فساد العقد وهذا لأن العدة شرعتإذا كان العقد صحيحا أو الدخول حقيقة في حا

الأنساب من الاختلاط ومعرفة خلو المرأة من الحمل مـن زوجهـا الأول قبـل الـزواج     
بالثاني، إضافة إلى وفاة الزوج مطلقا سواء أكانت الزوجة مدخولا بها حقيقة أو حكمـا أم  

جـب عـدة   ون زوجية فاسدة فلا تون الزوجية صحيحة أم وفاة الزوج ملا يشترط أن تك
  .د بالحيض لا بالأشهرالوفاة وإن دخل بها تعت

وللعدة ثلاثة أنواع، عدة بالأقراء وعدة بالأشهر وعدة بوضع الحمل والمعتدات ستة   
أنواع، الحامل والمتوفى عنها زوجها، وذات الأقراء، المفارقة في الحياة، ومن لم تحـض  

  .لصغر أو إياس، المفارقة في الحياة من ارتفع حيضها لم تدر سببه
لحامـل، ثلاثـة   يض، وضع حمل اثلاثة قروء لمن تح: ة أنواعوعدة الطلاق ثلاث  

أشهر لليائس والصغيرة، وسنتطرق في هذا المبحث لكل هذه المواضيع وفـق التفصـيل   
  :التالي

  :العدة بالأقراء أو عدة الحائض :المطلب الأول
  فقها: الفرع الأول

لحـيض بعـد   المعتدة بالقرء هي كل مطلقة أو مفارقة في الحياة وهي من ذوات ا  
خلوة زوجها البالغ بها خلوة يمكن وطئها فيها سواء كان العقد الذي اعتدت منه صحيحا أو 

  .فاسدا
والقرء في كلام العرب يقع على الحيض والطهر جميعا فهو من الأسماء المشتركة قال  -

لأن  القروء الأوقات، الواحد قرء، وقد يكو حيضا وقد يكون طهـر : (أحمد بن يحي ثعلب
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المرأة أي دنـا حيضـها،   أقرأت وقال الخليل ابن أحمد يقال ) واحد منهما يأتي لوقتكل 
  1.إذا دنا طهرهاأقرأتْ و

القرء اسم للوقت فلما كان الحيض يجيء لوقت والطهر يجيء لوقت، : قال الشافعي  
فـي قولـه تعـالى     ادودلت السنة أن المر: قال. جاز أن يكون الأقراء حيضا أو أطهارا

﴿نصبتَرطَلَّقَاتُ يالْمو ءوثَلاَثَةَ قُر هِنالأطهار، وذلك أن بن عمر طلق زوجتـه   2﴾بِأَنفُس
مره فليراجعها، ثم يمسـكها  «: وهي حائض، سأل عمر رضي االله عنه النبي في ذلك فقال

ز حتى تطهر، ثم تحيض، ثم يطلقها طاهر قبل أن يمسها فذك الطلاق للعدة كما أمر االله ع
  .3»وجل

الجمع ومنه قولهم : ء في اللغةالذي عندي في حقيقة هذا أن القر: إسحاق وبوقال أ  
  .ت الماء في الحوض بمعنى جمعتهقرب

اجتماع الدم في الرحم وذلك إنما يكون في الطهر وورد عـن  : وعلى ذلك، فالقرء  
  4.عائشة وابن عمر رضي االله عنهما قالا الأقراء والقروء هي الأطهار

  :في تفسير القروء نللفقهاء رأياو  
بـراءة  لأن الحيض معـرف ل ) الحيض(أن المراد بالقرء : يرى الحنفية والحنابلة  

لرحم، وهو المقصود من العدة والذي يدل على براءة الرحم الحـيض لا الطهـر لقولـه    ا
واللَّائِي لَم  فَعدتُهن ثَلَاثَةُ أَشْهرٍمن الْمحيضِ من نِّسائِكُم إِنِ ارتَبتُم  ئِي يئِسنواللاَّ﴿: تعالى
نضحـ عدم فنقلهن عند 5﴾ي  ل علـى أن الأصـل الحـيض، ولأن    دالحيض إلى الأشهر ف

المعهود في الشرع استعمال القرء للدلالة على الحيض، قـال صـلى االله عليـه وسـلم     
  ).دعي الصلاة أيام أقرائك(للمستحاضة 

                                           
 198-199.ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ص  -1
  .228البقرة، الآية  - 2
 .859 م، ص2013/ھ1432، 1، دار ابن حزم، ط 62سنن الدارقطني، كتاب الطلاق، باب العدة، رقم الحديث  -2
  .340نون الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص امحمود علي السرطاوي، شرح ق -3
  . 04الطلاق، الآية  5
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لعدد ثلاثة التاء للأنه تعالى أثبت ) الطهر( أن القرء هو: ويرى المالكية والشافعية  
فَطَلِّقُـوهن  ﴿فدل على أن المعدود مذكر وهو الطهـر لا الحيضـة، ولأن قولـه تعـالى     

هِنتدأي في وقت عدتهن، ولما كان الطلاق في وقت الحيض بدعيا لا يقع، فيصرف  1﴾لِع
ة مستقبلات لعدتهن ولأن القرء مشـتق مـن   الإذن إلى زمن الطهر، وأجيب أن معنى الآي

الطهر يجتمع الدم في الرحم أما الحيض فيخرج  تالجمع، فأصل القرء الاجتماع، وفي وق
  .2مخالفته منمن الرحم، وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى 

والعدة بالقروء تكون على ذلك للائي يرين الحيض فعلا، فلا تكون للصغيرة التـي    
تي انقطع يض، أو الكبيرة التي بلغت بالسن، ولم تر الحيض قط وتكون للآيسة اللم تر الح

  .حيظها، وبلغت سن اليأس
ومقدار العدة بالحيض هي ثلاث حيضات كاملات، ولذلك لو طلقها أثناء الحـيض،    

وكان الطلاق بدعيا، لا تنتهي عدتها إلا بعد ثلاث حيضات كوامل، غير جزء لحيضة التي 
مل أنه لو كانت الفرقـة فـي   واكويؤخذ على تقييد الحيضات بثلاث . 3طلاقحصل فيها ال

فلا بـد أن  . حيضها لا تحتسب هذه الحيضة إحدى الثلاث لأنها ليست حيضة كاملة أثناء
الفرقة فـي أثنائهـا    عتض ثلاث حيضات كاملة بعد طهرها من هذه الحيضة التي وقيحت

وإذا انقطع العشر أيام من رؤيته وهـي  .  الثالثةها بانقطاع الدم من الحيضة توتنقضي عد
أكثر مدة الحيض انقضت العدة بمجرد انقطاعه، وأما إذا انقطع لأقل من عشرة أيام فـلا  
تنقضي العدة بمجرد انقطاعه بل لابد أن يعقب انقطاعه اغتسالها أو مضي وقـت صـلاة   

يها المرأة أنهـا انقضـت   عليها حتى يتحقق من أنه انقطاع لا إلى عدة، وأقل مدة تصدق ف
  .4عدتها بحيضها ثلاث حيضات كوامل هي ستون يوما من تاريخ الفرقة

                                           
  .01سورة الطلاق، الآية  - 1
  .332، 331وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص  - 2
 375.أبو زهرة، الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص  - 3
م، 1940/ھ1410 ،2يعة الإسلامية، دار القلم للنشـر، ط  رخلاف عبد الوهاب، أحكام الأحوال الشخصية في الش - 4
 169.ج، ص.د
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  .ضةاصناف، معتادة، ومرتابة، ومستحوالنساء مع الحيض ثلاث أ -
عادتها أن تحـيض   تفتكمل ثلاث قروء على حسب عادتها، ولو كان: وأما المعتادة  

  .الأقراءمن عام على عام، أو أقل أو أكثر كانت عدتها ب
تها فإن ارتفعت بغير سبب وهي التي ارتفعت حيض: وأما المرتابة أو ممتدة الطهر  

سعة أشهر وهي مدة الحمل الغالبة فـإن لـم   تث كا تمهرضاع أو مرض، فإن لاومن حمل 
ضت فـي خـلال   اث أشهر فكملت لا سنة، ثم حلت وإن حتحض فيها اعتدت بعدها بثلا

تمام تسعة أشهر أيضـا   ىثم انتظرت القرء الثاني إل الشهر التسعة حسبت ما مضى قرءا
قبل تمام السنة ولو بسـاعة  حسبت قرءا آخر وكذلك في الثالث ولو حاضت فإن حاضت 

اعتدت بثلاثة بعدها وإن حاضت بعد  محسبت كل ما مضى قرء ثم استأنفت تسعة أشهر ث
أن هـذه  الشـافعي وأبـي حنيفـة    السنة لم تعتبر لأن عدتها قد انقضت بالسنة، ومذهب 

المرتابة تبقى أبدا حتى تحيض وتبلغ سن من لا تحيض ثم تعتد بثلاثة أشهر ولو ارتفعـت  
شـهر وإن ارتفـع   حيضتها لرضاع انتظرت الحيض وإن طال الزمان ولا تجزئهـا بالأ 

  :حيضها لمرض ففيها روايتان
  .كالتي ارتفع حيضها بغير سبب أنها: إحداهما  
  .1نها كالمرضعأ: والثانية  
 ـ 2وهي المتحيرة التي نسيت عادتها: وأما المستحاضة   ة بـين دم  ز، فإن كـان ممي

وإن كانـت  . ستبراء وثلاثة عـدة تسعة أشهر إ مستحاضة فهي كالمرتابة، تقيالإوالحيض 
  :3غير مميزة فيها روايتان

أن عدة المستحاضة الناسية لوقـت حيضـها والمبتـدأة    : الحنابلة والشافعيةرأي   
منة بنت جحش أن تجلس فـي  حثلاثة أشهر، لأن النبي صلى االله عليه وسلم أمر : كالآيسة

                                           
محمد بن سـيدي محمـد مـولاي،    : تحقيق) ھ639/741ت( القوانين الفقهية، أبي القاسم محمد الغرناطي المالكي، - 1
 378-380.ج، ص.ط، د.ن، د.ت.ن، د.م.د
 643.وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص  - 2
 380.، ص سابقأبي القاسم محمد الغرناطي، القوانين الفقهية، مرجع  - 3
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كل شهر ستة أيام أو سبعة، فجعل لها حيضة من كل شهر بدليل أنها تترك فيها الصـلاة  
  .ونحوها، فإن كانت لها عادة أو تمييز عملت به كما تعمل به في الصلاة والصوم

لمستحاضة ومـن تـأخر حيضـها لرضـاع فتعتـد      أن المميزة ا: المالكيةوذهب   
  .1بالأقراء

  قانونا: الفرع الثاني
تعتد المطلقة المـدخول  (: منه بقوله 58ذكر المشرع العدة بالقروء في نص المادة   

الأمر الذي يجعل عدة القـروء مقصـورة علـى مـن      2...)بها غير الحامل ثلاثة قروء
  :توافرت فيه ثلاث شروط

أن يكون سبب الفراق بينها وبين زوجها الطلاق ولا يكون هذا إلا في العقد الصحيح -01
في هذا القانون وما يليها، فإن كان العقد فاسـدا فـالأمر مـع     09القائم وفق أحكام المادة 

  .خلاف ذلك
م الدخول فإن لم يدخل كأن يكون قد دخل بها أو خلا بها خلوة صحيحة لكونها في ح -02

  .كن سبب الفراق وفاةيدة عليها بالقرء أو غيرها ما لم بها فلا ع
بـالقروء، أن    وقت طلاقها، فإن كانت كذلك فعدتها بالوضـع لا لاأن لا تكون حام -03

  3.تكون من ذوات الحيض بأن لا تكون آيسة أو صغيرة
   

                                           
 643.، ص سابقوهبة الزحيلي، مرجع  - 1
، دار النجـاح،  04/05/2005، المؤرخ في  05/02مولود ديدان، قانون الأسرة حسب آخر تعديل له، الأمر رقم  - 2

 . 15الجزائر، ص
 /ھ1430، 1، الأحوال الشخصية، فقه الطلاق والفسخ والتفريق والخلـع، دار المسـيرة، ط   يأحمد محمد المومن - 3

  161.ص، م2009
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  :العدة بالأشهر :المطلب الثاني
  فقها: الفرع الأول

ر الوفاة وكانت لا يالدخول بسبب من أسباب الفرقة غوتكون لمن فارقها زوجا بعد   
تكن حاملا أو لبلوغها سن اليأس،  موإن بلغت بالسن ولم تر الحيض ول. تحيض لصغرها

د العقد الصحيح ولو قبل الدخول إذا لم تكـن حـاملا   عكما تكون لمن توفي عنها زوجها ب
  :وهذه العدة صنفان. صغيرة كانت أو كبيرة تحيض أو لا تحيض

  .ثلاثة أشهر وهي بدل عن الحيض: الأول  
  .1أربعة أشهر وعشرة أيام وهي أصل وليست بدلا عن غيرها: الثاني  

، والآيسة والمرأة التي لم ةوالعدة التي تجب بدلا عن الحيض بالأشهر فهي عدة الصغير -
عرفة أثر الـدخول وشـرط وجوبهـا    مسبب وجوبها الطلاق لوق تحض أصلا، بعد الطلا

  :شيئان
  .الصغر أو الكبر أو فقد الحيض أصلا :أحدهما  
الدخول، أو الخلوة الصحيحة عند غير الشافعية، في النكاح الصحيح وكـذا   :الثاني  

  .2النكاح الفاسد عند المالكية
من الْمحيضِ  ئِي يئِسنواللاَّ﴿: تعد بثلاثة أشهر، لقوله تعالى: عدة الآيسة والصغيرة -01

أي واللائي لم يحضن من  3﴾ئِي لَم يحضنللاَّوا ثَةُ أَشْهرٍارتَبتُم فَعدتُهن ثَلاَ نِّسائِكُم إِنِمن 
  .فعدتهن ثلاثة أشهر منسائك

العلم على أن عـدة الحـرة    أجمع أهل: (الإمام موفق الدين ابن قدامة وغيرهقال   
  .4)الآيسة والصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر

                                           
  655.محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، مرجع سابق، ص  - 1
 633.قه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص فوهبة الزحيلي، ال - 2
  04الطلاق، الآية  - 3
، 2، ج ھ1423، 1ن، ط .م.بد االله الفوزان، الملخص الفقهـي، دار العاصـمة للنشـر والتوزيـع، د    عفوزان بن  - 4

  427.ص
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والأصل أن تكون عدتها بالأقراء، ولعدم وجودها قامت الأشهر مقامها فتعتد بثلاثة   
حيض في كل شهر مـرة  تم ثلاث حيضات، فالمرأة صحيحة الجسم اأشهر، لأنها تقوم مق

  .1الغالب وهغالبا والمعتبر 
ي إذا بلغته المرأة لا تحيض فيها فمختلف في تقديره بين ذالسن ال: وسن اليأس هو  

  :الفقهاء حيث
لن ترى في بطنها ولـدا  (أن حد الإياس خمسون سنة، لقول عائشة : الحنابلة يرى  

  .)بعد خمسين سنة
  .في المفتى به، أن الإياس يكون بخمس وخمسين: الحنفيةورأي   
  .إن أقصى سن اليأس اثنان وستون سنة: الشافعية وقال  
د هذا السن عبفما تراه المرأة  إلى أن سن اليأس يقدر بسبعين سنة، :المالكيةوذهب   

  .لا يعتبر حيضا قطعا
وسن الحيض أقله تسع سنين وسن البلوغ في الغالب إذا لم تحض المـرأة باتفـاق     

  .2المذاهب خمس عشرة سنة
ومن بلغت ولم تحض، اعتدت عدة الآيسة، ثلاثة أشهر لدخولها فـي عمـوم قولـه     -02

  . ﴾ئِي لَم يحضنواللاَّ﴿: تعالى
  :العدة بالأشهر الثابتة أصلا من غير بدل عن غيرها -

: ر وعشرة أيـام، لقولـه تعـالى   ههي عدة الوفاة إن لم تكن حاملا وهي أربعة أش  
﴿هِنبِأَنفُس نصبتَرا ياجوأَز ونذَريو نكُمم نفَّوتَوي ينالَّذا  وشْـرعرٍ وةَ أَشْهعبولقـد   3﴾أَر

ن أمه أربعين يوما نطفة، أربعـين  طفي ب نن الولد يكوإ: (لكسائي في البدائعقال في ذلك ا
رت بالتربص ميوما علقة، ثم أربعين يوما مضغة، ثم ينفخ فيه الروح في العشر التالية، فأ

  ).هذه المدة ليستبين الحبل إن كان بها حبل

                                           
 342.سابق، ص  عمحمود علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، مرج - 1
  .641، 640وهبة الزحيلي، الفقه لإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص  - 2
 .234سورة البقرة، الآية  - 3
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مرية إن صـادق  وتقدير العدة في هذه الحال أو في الحال السابقة يكون بالأشهر الق  
ابتداء العدة أو الشهر، وقد يكون ثلاثين أو تسعة وعشرين وإن كان ابتداء العدة في بعض 
الشهر اعتبرت العدة بالأيام، أي يعد لكل شهر ثلاثون يوما وذلك للاحتياط، إذ لو اعتبرت 

ابتداء العدة بعض الشهر، لا يمكن احتسـاب الشـهر    فنقصت، ولأنه لما صادلإبالشهر 
ول بالهلال بيقين، بل يعد بالأيام فيلغي تقدير الأهلة، لأنه لا يقدر فـي الأمـر الواحـد    الأ

 تقـدير الالباقي بالأهلة لأن بفي قوله الأخير، ومحمد، وأبو يوسف بتقديرين مختلفين وقال 
القرآن بالأشهر ولا يلغي اعتبارها إلا للضرورة وهي تقدر بقدرها فتقدر في الشهر  بنص

  .1الأخير منالأول ويكمل 
  :قانونا: الفرع الثاني

طلقـة المـدخول   متعتد ال(: من قانون الأسرة الجزائري على أن 2/58تنص المادة   
 ـ اريخ التصـريح  بها غير الحامل بثلاث قروء، واليائس من المحيض بثلاثة أشهر من ت

  .2)بالطلاق
من خلال هذه المادة نلاحظ أن المشرع ذكر أن عدة اليائس من المحيض يكون بثلاثة      

أشهر، غير أنه لم يذكر عدة الصغيرة التي لم تحض كما لم يذكر عدة المرأة الحائض التي 
عتماد على ارتفع حيضها وبالتالي يرجع في عدتها إلى أحكام الشريعة الإسلامية وذلك بالا

حيث  1/59كما ذكر عدة المتوفى عنها زوجها في نص المادة  ،من هذا القانون 222المادة 
  ).تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام(جاء فيها 

   

                                           
 377.أبو زهرة، الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص  - 1
 . 15مولود ديدان، مرجع سابق، ص  - 2
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  : العدة بوضع الحمل: المطلب الثالث
  فقها: الفرع الأول

 1﴾حمالِ أَجلُهن أَن يضعن حملَهنتُ الأَوأُولاَ﴿: الأصل في عدة الحامل قوله تعالى  
وهذه الآية محمولة عل العموم في المطلقات والمتوفى عنهم أزواجهن وهـي مخصصـة   

 والَّذين يتَوفَّون منكُم ويذَرون أَزواجـا يتَربصـن بِأَنفُسـهِن   ﴿: لآية الوفاة في قوله تعالى
رٍ وةَ أَشْهعباأَرشْرلأنها نزلت بعدها وهي مختصة بالحائـل مـن الصـنفين ذوات    2﴾ع ،

  .شهر وذوات الحيضالأ
وتنتهي عدة الحامل بوضع الحمل وهذا قول جمهور الصحابة وحتى أن عمر وابن   

هـا علـى   جعدتها بوضع ما في بطنها وإن كان زو: مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم قالوا
وقد اختار ذلك الفقهاء مستدلين بالآية السابقة، وذهـب بعـض   . السرير، أي سرير وفاته

الصحابة منهم علي وابن عباس إلى أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعـد الأجلـين   
، لأن النصـين واستدلالا بوأطولهما، فأيهما كان أخيرا تنقضي به العدة، جمعا بين الآيتين 

التخصيص كما هو معروف في الأصول وقد أجيب عن هذا بأنه جمـع  على الجمع مقدم 
  .3بين المدتين لا بين النصين فما زال التعارض قائما فالراجح ما ذهب إليه الجمهور

ولكن ليس كل حمل تنقضي بوضعه العدة، وإنما المراد الحمل الذي قد تبـين فيـه     
  :خلق الإنسان ومن هذه الشروط ما يلي

يخرج  ممل كله واحد أو متعدد، إن خرج بعض الحمل أو أحد التوأمين ولخروج الح-01
حمـالِ أَجلُهـن أَن   تُ الأَوأُولاَ﴿: ن االله تعالى يقولالباقي، فالعدة تنتهي بخروج الباقي، لأ

نلَهمح نعضحد التوأمين لا تسمى وضعت حملها وإنما وضعت بعضه أومن وضعت  ﴾ي

                                           
 04.سورة الطلاق، الآية  - 1
 234.سورة البقرة، الآية  - 2
  303.، 302ين بدران، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، مرجع سابق، ص نبدران أبو الع - 3
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س أن المرأة إذا طلقها زوجها وفي بطنها توأمان فوضعت أحـدهما،  اعبوقد ثبت عن ابن 
  .1راجعها ما لم تضع الآخر وروي مثل ذلك عن علي رضي االله تعالى عنهما

ما تبين  ومن أن يكون الحمل الذي تنقضي به العدة هالحنابلة والشافعية بد عند ولا  
كون مضغة شـهد ثقـات مـن    فيه شيء من خلق الإنسان من الرأس واليد والرجل، أو ي

تُ وأُولاَ﴿: القوابل أن فيه صورة خفية لخلقة آدمي أو أصل آدمي لعمـوم قولـه تعـالى   
  .2﴾حمالِ أَجلُهن أَن يضعن حملَهنالأَ

اسم لجميع ما في البطن، فلو ولدت وفي بطنها آخر تنقضي : الحمل :الحنفيةوقال   
ولكن خالفوهم فقالوا يكفـي خـروج أكثـر الولـد وإذا      العدة بالآخر، كما قرر الجمهور،

  .3أسقطت المرأة سقطا، واستبان بعض خلقه، انقضت به العدة لأنه ولد وإلا فلا
أن يكون الحمل من نكاح يلحق فيه الولد بصاحب العدة، فإذا ولدت المرأة المتزوجـة  -02

أو وضع الحمل، أيهمـا   ،امن زنا فعدتها من وفاة الزوج أبعد الأجلين أربعة أشهر وعشر
  .أبعد تنتهي به العدة

وتحتسب الأربعة أشهر وعشرة أيام من يوم الوفاة وعدتها من الطـلاق إذا كـان     
عد النفـاس قـرءا   بء بعد وضع الحمل وتحسب من يوم الولادة ووالحمل من زنا ثلاثة قر

  .أولا وإذا حاضت قبله وقت الحمل فلا تعتد به
نا الذي نفاه الزوج باللعان فإن المرأة إذا لاعنـت وحصـل   ويستثنى من ذلك حمل الز -

  .4التفريق بينها وبين زوجها فإن عدتها تنتهي بوضع حملها
سـنتان،   الحنفيـة ستة أشهر وغالبها تسعة وأكثرا عند : وأقل مدة الحمل بالاتفاق  
ودلـيلهم  . في المشهور خمس سـنين  المالكيةأربع سنين، وعند  الشافعية والحنابلةوعند 

                                           
 91.، ص  3ج  د ط، ن،.م.د الصادق عبد الرحمان الغرباني، مدونة الفقه المالكي، مؤسسة الريان، - 1
 . 04الطلاق، الآية  - 2
  635.وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص  - 3
 93.مدونة الفقه المالكي، مرجع سابق، ص  - 4
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والْوالِـداتُ يرضـعن   ﴿: المفهوم من مجموع آيتين هما قوله تعـالى : على أقل مدة حمل
نهلاَدنِ أَولَينِ كَاملَيوثَلاَ﴿ وأيضا 1﴾ح الُهصفو لُهمحاورشَه 2﴾ثُون.  
أمر معـروف بـين    ذاوهوأما غالب عدة الحمل فلأن غالب النساء يحملن كذلك،   

  .الناس
لأن مـا لا  : وأما أكثر مدة الحمل فيعتمد فيها على الاستقراء وتتبع أحوال النـاس   

وقد وجد أربع سـنين، وروي  : الشافعية والحنابلةوجود، وقال مفيه يرجع فيه إلى ال نص
 لا تزيـد (: الدارقطني عن الوليد ابن مسلم، قلت لمالك ابن أنس عن حديث عائشة قالـت 

فقال سبحان االله من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد ابن  ،)المرأة في حملها عن سنتين
  ).عجلان امرأة صدق زوجها رجل صدق، حملت ثلاث أبطن في اثني عشر سنة

نساء : (وقال أحمد) بقي محمد ابن عجلان في بطن أمه أربع سنين: (الشافعيوقال   
جل أو ما عنها، فلم تتزوج حتى أتت بولـد بعـد   فلو طلقها الر) عجلان تحمل أربع سنين

  .طلاقها أو موته بأربع سنين، لحقه الولد وانقضت عدتها به
واحد وثمانون يوما فـي رأي الشـافعية والحنابلـة،    :  بين به خلق الولدتوأقل ما ي  

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفـة،  : (لحديث ابن مسعود عند الشيخين
لا  :الشافعية والحنابلةفالعدة في رأي ) ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك

  .3ن بعد الثمانينتنقضي بما دون المضغة، فوجب أن تكو
تطرق إلى عدة المرتابة بالحمـل  وقبل ختام هذا النوع من أنواع العدة لا بد من ال  

أن ترى بفإن ارتابت المعتدة  .ي لا تميز إن كان انقطاع الحيض بسبب الحمل أو غيرهالت
ا، وشكت في هل هو حمل أم لا؟ فلا يخل من مأمارات الحمل، من حركة أو نفخة ونحوه

  : والثلاثة أح

                                           
  .233البقرة، الآية  - 1
 . 15الأحقاف، الآية  - 2
  637.، 636 وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص -1
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تداد حتـى تـزول   عفإنما تبقى في حكم الاعدتها،  أن تحدث بها الريبة قبل انقضاء: أولا
ن أنه لـيس بحمـل، تبـين أن    اانقضت عدتها بوضعه، فإن زالت وب ن حملااالريبة فإن ب

  .عدتها انقضت بالقروء أو الشهور
 تامعتـد فإن زوجت قبل زوال الريبة، فالنكاح باطل، لأنا تزوجت وهي في حكم ال  

 بعدتزوجت  اأنه ان تبينويحتمل بأنه إذا تبين عدم الحمل أنه يصح النكاح، لأ. في الظاهر
  .انقضاء عدتها

فالنكاح صحيح لأنه وجد بعـد قضـاء   : أن تظهر الريبة بعد قضاء عدتها والتزوج: ثانيا
حـل  لكن لا يمشكوك فيه، فلا يزول به ما حكم بصحته،  ةالعدة ظاهرا، والحمل مع الريب

لآخـر  ، لأننا شككنا في صحة النكاح، ولأنه لا يحل لمن يؤمن باالله واليوم الزوجها وطئها
نظر، فإن وضعت الولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجهـا  أن يسقي ماءه زرع غيره، ثم ن

ها وهي حامل، وإن أتت به لأكثر من ذلك فالولـد  حنكنه الثاني ووطئها، فنكاحها باطل، لأ
  .صحيح لاحق به، ونكاحه

  :ففيه وجهان: ظهرت الريبة بعد قضاء العدة وقبل النكاح: ثالثا
تزوج مـع الشـك فـي    توإن تزوجت فالنكاح باطل، لأنها : ن تتزوجألا يحل لها : الأول

انقضاء العدة، فلم يصح كما لو وجدت الريبة في العدة، ولأننا لو صححنا النكـاح، لوقـع   
ولهذا لو أسلم وتخلفت امرأته في الشرك، لم يجز  موقوفا، ولا يجوز كون النكاح موقوفا،

  .أن يتزوج أختها، لأن نكاحها يكون موقوفا على إسلام الأولى
ويصح، لأننا حكمنا بانقضاء العدة، وحل النكاح، وسـقوط النفقـة   : يحل لها النكاح: ثانيا

  1.والسكنى، فلا يجوز زوال ما حكم به بالشك
   

                                           
  .222، 221المغني، مرجع سابق، ص  -1
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  قانونا: الفرع الثاني
 11/84من القـانون رقـم    60 رع الجزئري على عدة الحامل في المادةنص المش  
أشهر من تـاريخ الطـلاق أو   ) 10(ضع حملها، وأقصى مدة الحمل وعدة الحامل (بقوله 
  .1)الوفاة

ونلاحظ أن المشرع لم ينص على عدة المرتابة بالحمل وبالتالي يرجع في ذلك إلى   
كل ما لم يرد النص (التي تحيل إلى أحكام الشريعة الإسلامية والتي تنص على  222المادة 

  ).عليه في القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية
وقبل ختام هذا المطلب لابد من التطرق إلى عدة زوجة الفار وكذا عـدة زوجـة     

  :المفقود، وفق الترتيب التالي
لاقا بائنا بغير رضاها ثم مات طمرأته في مرض موته من طلق ا: عدة زوجة الفار: أولا

أن تعتـد   وي في العدة، اعتبر بهذا التطليق فارا من ميراثها، وتأخذ عدتها حكما آخر ههو
احتياطا للمـرأة، حتـى لا    عند أبي حنيفة ومحمدبأبعد الأجلين عدة الطلاق وعدة الوفاة 

  2 .تحرم حقها في الميراث بسبب سوء صنيع زوجها
ليهـا  ع قل من أربعة أشهر وعشرا وجبأي أنه إذا انقضت الحيضات الثلاث في أ  

تكـون   نأن تنتظر إلى تمام هذه المدة، وإن لم تم ثلاث حيضات في هذه المـدة وجـب أ  
  3.عدتها بالحيض

مدة أقل من مدة عدة في أنها تعتد عدة الطلاق وإن كانت تنقضي  أبو يوسفوقال   
ن انقطعت الزوجية إلا أنها اعتبرت في حـق الميـراث قائمـة    ن بالطلاق البائالوفاة، لأ

                                           
  . 15مولود ديدان، مرجع سابق، ص  - 1
 311.سابق، ص  مرجع بدران أبو العين بدران، - 2
، 1999ن، .م.قية، مباحث في قانون الأسرة الجزائري من خلال مبادئ أحكـام الفقـه الإسـلامي، د   تح اعبد الفت - 3

  254.ج، ص.، د2001
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والراجح هو مذهب الطرفين لأنه مادام الغـرض   ةه بنقيض مقصودل ةللضرورة، ومعامل
  .1إحباط مقصود الزوج فليكن ذلك بإقامة العدة لمدة أطول

  : زوجة المفقود ةعد: ثانيا
  :فقها-1

  .ولا موتهته االمفقود هو من انقطع خبره، فلم تعلم حي  
فتنتظر زوجته قدومه أو تبين خبره في مدة يضربها القاضي تكون كافية للاحتياط   

  .2في شأنه وتبقى في عصمته في تلك المدة
  :وحكم زوجة المفقود بحسب حكم حاله عند الفقهاء  
هو حي في حق نفسه، فلا يورث ماله ولا تبين منه امرأته فلا تعتـد  : الحنفية فقال  

حقق موته، أما المنعي إليها زوجها أو الذي أخبرها ثقة أن زوجها الغائـب  زوجته حتى يت
  .على يد ثقة بالطلاق فلا بأس أن تعتد وتتزوجكتاب مات، أو طلقها ثلاثا أو أتاها منه 

ليس لامرأته أن تفسـخ النكـاح،   : في الجديد الصحيح مثل الحنفية :الشافعيةوقال   
تعتـد   اله، لم يجز الحكم بموته في نكاح زوجته، فلالأنه لم يجز الحكم بموته في قسمة م

زوجته ولا تتزوج حتى يتحقق موته أو طلاقه، عملا بمبدأ الاستصـحاب وبقـول علـي    
  .)تصبر حتى يعلم موته(رضي االله عنه 

تنتظر امرأة المفقود أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة أربعة  :المالكية والحنابلةوقال   
  .3أشهر وعشرة أيام

 :أحمـد حكم الخلفاء في امرأة المفقود كما ثبت عن عمر وقال  ابن القيمقال الإمام   
ما في نفسي شيء منه خمسة من الصحابة أمروها أن تتربص فإذا انتهت عـدتها حلـت   

  .فتقر إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها للوفاةتللأزواج، ولا 

                                           
  311.سابق، ص مرجع بدران أبو العين بدران،  - 1
  429.الفقهي، مرجع سابق، ص  خصالمل - 2
 .644، 643وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص  - 3
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لمفقود لمذهب عمر وغيره من الصواب في امرأة ا(: ابن تيميةوقال الشيخ الإسلام   
الصحابة، وهو أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة ويجوز لها أن تتزوج بعـد ذلـك،   

الأول بعد تزوجها، خير بين امرأتـه   زوجها وهي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا، ثم إذا قدم
التخيير و: وهو ظاهر مذهب أحمد ثم قال ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده،وبين مهرها 

  .1)فيه بين المرأة والمهر هو أعدل الأقوال
  :قانونا-2

تعتـد  : بقولـه  2/59ذكر المشرع الجزائري في عدة زوجة المفقود في نص المادة   
قود من تاريخ صـدور  المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام وكذا زوجة المف

  2.الحكم بفقده
المفقود هو الشخص الغائب الذي (: بقوله 109والمفقود عرفه المشرع بنص المادة   

  ).لا يعرف مكانه ولا حياته أو موته، ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم
أن زوجة المفقود وزوجة المتوفي يخضـعان لمبـدأ    2/59ويتبين من نص المادة   

إلا من حيث بداية احتساب العدة وهذا باعتبار أن  انواحد فيما يتعلق بمدة العدة، ولا يختلف
عدة المتوفي عنها يبتدئ احتسابها من يوم الوفاة وعدة زوجة المفقود يبتـدئ مـن يـوم    

  .أ.ق 113صدور الحكم بفقدانه أو وفاته طبقا للمادة 
لمفقود في الحـروب فـي   اأ بأنه يجوز الحكم بموت .من ق 113كما نصت المادة   

م الصـادر فـي   .ج.مـن ق  89نائية بمضي أربع سنوات كما أن المـادة  الحالات الاستث
لجزائر أو خـارج  ايجوز التصريح قضائيا بوفاة كل جزائري فقد في "بأنه  1970/02/19

الجزائر بناء على طلب وكيل الجمهورية أو الأطراف المعنيين وأن الطلـب يقـدم إلـى    
  .3"محكمة مكان الولادة أو محكمة الموطن محل الإقامة

                                           
 .430، 429سابق، ص  عالفقهي، مرج خصالمل - 1
 . 15مولود ديدان، مرجع سابق، ص  - 2
ن، ج .ت.، د5ن، ط .م.بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ديوان المطبوعات الجزائرية، د - 3
 .374، 373، الزواج والطلاق، ص 1
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سباب وتكون حياته غير معروفة وعليه فإن الزوجة التي يفقد زوجها لسبب من الأ  
ووفاته غير محققه لمدة تزيد عن أربع سنوات يمكنها أن تلجأ إلى القضاء وتطلـب مـن   

كم بوفاته وفاة اعتبارية، وعندما تصدر المحكمة حكما بوفـاة زوجهـا   حالمحكمة إصدار 
زوجة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيـام ولا  تعتد عدة العليها أن يجب أن 

يجوز لها شرعا أن تتزين خلالها للناظرين أو تعلن خطبتها أو تتزوج مـن جديـد، وإن   
بداية حساب مدة العدة ستبتدئ من تاريخ التصريح بالحكم الصادر عن المحكمـة الـذي   

  .1قضى بوفاة الزوج اعتبارا لا حقيقة
    

                                           
، ط 1986، 1نون الأسرة الجزائري، دار البعث، قسنطينة، الجزائـر، ط  عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قا - 1
  288.ج، ص .، مزيدة ومنقحة، د1989، 2
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  :ملخص الفصل الأول
ومن خلال هذا الفصل يتبين أن العدة هي مدة محددة شرعا وقانونا تتـربص مـن     

  .خلالها المرأة لانقضاء ما بقي من آثار الزواج وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع
أنهـا  ووأن العدة واجبة على كل مفارقة لزوجها سواء بالفسخ أو الطلاق أو الوفاة،   

  : صرا على الزوج المفارق، وهي ثلاثة أنواعنساب وتحإنما شرعت لحماية الأ
 .عدة بالقروء وتخص المرأة الحامل غير المدخول بها •

 : شهر وهي على ضربانوعدة بالأ •

  .ثلاثة أشهر وتخص الآيسة والصغيرة -
  .وثلاثة أشهر وعشرة وتخص المتوفى عنها زوجها وكذا زوجة المفقود -

 .وعدة بوضع الحمل •

فهناك أنواع خاصة من العدة تخص زوجة الفار، وزوجـة  إضافة إلى هذه الأنواع 
  .موته من حياتهمكان قود الذي لا يعرف المف

   
  
  



  
  
  
  
  

  
  

  والحقوق المرتبطة ا وانتقالهااحتساب العدة 
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      تمهيد
تناول في هذا الفصل بداية العدة التي سنية ونهاية فللعدة بداية ونهاية ولكل شيء بدا   

تختلف باختلاف عقد الزواج السابق لها وذلك من خلال التطرق إلى بداية العدة في العقـد  
وبعد ذلك ننتقل إلى معرفة كيفية انقضاء العدة وكذا تحولهـا مـن   ، الصحيح والعقد الفاسد

ة على المرأة فـإن لهـا   ولما كانت العدة كأثر من آثار الطلاق كانت واجب، نوع إلى آخر
  : أحكام متعلقة بها أو ما يعرف بحقوق وواجبات المعتدة وذلك وفق التفصيل الآتي
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  .احتساب العدة وانقضائها :المبحث الأول
  :وسنعالج في هذا المبحث بداية العدة والسبيل إلى معرفة انقضائها وفق التالي  

  . ابتداء العدة: المطلب الأول
  فقها: الفرع الأول

  :يبتدئ احتساب العدة وفق حالتين  
فابتداء العدة من وقت حصول الفرقة سواء كانت فرقة طلاق : إذا كان الزواج صحيحا-1

أو فسخ أو وفاة، ولا يوقف ابتداؤها عند الجمهور على علم الزوجة بالفرقة، لأن العدة مدة 
لعـدة ولا يشـترط   حددها الشارع بعد وقوع الفرقة بين الزوجين فمتى وجد السبب بدأت ا

  .العلم بسببها ولا بمضيها
  .وروى عن الإمام علي رضي االله عنه أنها تبدأ من علم المرأة  
وبعـد مـوت    ،لطلاق أو الفسخ في النكاح الصحيحمبدأ العدة بعد ا :الأماميةوقال   

زوج الحاضر فورا، وتنقضي العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت حتى لو بلغهـا  ال
الطلاق أو موت زوجها بعد مضي العدتين فقد حلت للأزواج، أما العدة من وفاة الـزوج  

  .1ين بلوغ الخبرحالغائب عندهم فمن 
هـا  وإذا ادعت الزوجة على زوجها أنه طلقها في وقت معين وأنكر الـزوج دعوا   

ثبتتها الزوجة بالبينة وحكم لها القاضي لما ادعته ثبت الطلاق مسندا إلى الوقت المعـين  أف
بدعواها ويكون ابتداء العد من ذلك الوقت لا من وقت الحكم وأما إذا ادعـت عليـه انـه    
طلقها في وقت معين فأقر بدعواها أو أقر هو ابتداء أنه طلقها منذ كذا من الزمن فإن العدة 

  .من وقت إقراره لا من الوقت المسند إليه الطلاقتبتدئ 
قع في وقت معين كان ولاق الطن أبالبينة المتصل بها القضاء،  والفرق أنه لما ثبت  

ذلك الوقت هو وقت الفرقة حتما فتبتدئ منه العدة، لكن لما كان في الحالة الثانيـة سـند   

                                           
بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون،  ينينبدران أبو الع -1

  .468، ص )الزواج الطلاق(، الجزء الأول 1967دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 
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ا متواطئين على الإضافة إلـى  إضافة إلى الوقت المعين هو مجرد الإقرار احتمل أن يكون
  .زمن سابق لتقر بانقضاء عدها حتى تصير أجنبية فتنفذ وصية لها

ح إقراره لها بالدين أو غير ذلك فلا جرم بحصول الفرقة في لوقت المسـند  أو يص  
  .1إليه فتبتدئ العدة من الوقت المقطوع بحصول الفرقة فيه وهو وقت الإقرار

اركته لها بإظهـار  تة تبدأ من وقت مفإن العد: لزواج الفاسداأما إذا كانت الفرقة بعد  -2
  .عزمه على ترك قربانها أو وقت تفريق القاضي بينهما أو وقت موته مباشرة

شبهة تبدأ من آخر مقاربة لها عند زوال الشبهة بعلمـه أنهـا غيـر    بوعدة الوطء   
ا زوجته حيث لا عقـد  ب العدة هنا هو الوقوع بشبهة أنهبحل له، لأن ستا لا هزوجته وأن

   -وهذا مذهب الحنفية-. هنا
فتبدأ العدة عندهم بعد الطلاق أو الفسخ مباشرة في النكاح الصـحيح وبعـد   : أما الجعفرية

موت الزوج الحاضر مباشرة ولو لم تعلم بموته إلا بعد حين، ويتصور ذلـك أن بمـوت   
  .مضي أيام دون علمها بموتهتالزوج في حادثة و

علمت بطلاق الغائب ولو لم تعلم وقت إيقاعه اعتدت عند بلوغها خبـر  غير أنه لو   
  .الطلاق
وأما في حالة وفاة الزوج الغائب فتبدأ العدة من وقت بلوغ خبر الوفاة، ولو أخبرها   

غيره إلا مع الثبوت للموت شرعا عند الحاكم أو بشهادة عـدلين   حغير العدل لكنها لا تنك
حيث الوطء لأخير يستوي في ذلك المسـبوق بعقـد وغيـر    وتعتد بعد الوطء بشبهة، من 

  :سمينقمسبوق به، لأن الشبهة عندهم على ال
  العقد مع الوطء، وشبهة الوطء من غير عقد ةشبه

ومعنى الأولى أنه يجري عقد زواجه على امرأة لم يتبين فساد العقد ولو أقر الزوج   
لوقت الذي عينه، وإن لم يقم بينـة  بطلاقها في زمن مضى فإن أقام بينة كانت العدة من ا

                                           
، 2ن، ط .م.للنشـر والتوزيـع، د  ف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، دار القلـم  لاوهاب خلعبد ا -1

  .173ج، ص .، د1940 /ه1410
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قبل إقراره في حق نفسه، وأما في حقها يثبت من وقت الإقرار، فتبتدئ عدتها من وقـت  
  .1الإقرار بشرط أن يكون الوقت الذي أضاف إليه الطلاق يملك فيه الطلاق

  قانونا: الفرع الثاني
وهو الفراق سـواء  للعدة بداية تترتب بحكم القانون ابتداء من تاريخ حصول سببها   

  .كان بالطلاق أو بالوفاة
فرقـة  تال عودعدة عليها أما المدخول بها فت بالنسبة للمطلقة غير المدخول بها فلاو   

  :بين أمرين
أنه في حالة نطق الزوج بالطلاق قبل صدور الحكم ثم يرفع الأمر إلى المحكمـة فـإن    •

 .الحكمالطلاق يقع ديانة  من تاريخ النطق به لا من تاريخ 

وفي حالة سكوته إلى أن اتضح للقاضي عدم رغبة الزوجين في مواصـلة عشـرتهما    •
ونطق بالطلاق أمام القاضي في جلسة الصلح فإن العدة تسري من تاريخ النطق به لأنه 

 أ.ق 58يمثل تاريخ صدور لحكم ويمتد على مسافة زمنية حددها المشرع فـي المـادة   
 .حيض أو التي لم ترى الحيضملليائس من القروء للحائض وثلاث أشهر  ةبثلاث

أما عدة المتوفى عنها زوجها فتبدأ من تاريخ الوفاة الحقيقية إن كان حاضرا فـإن  
كان غائبا فمن تاريخ العلم بموته، وتستمر أربعة أشهر وعشرة أيام دخل بها أو لم يدخل، 

  .سجل العقد أو لم يسجله
أما النسبة للمتوفى عنها زوجها وفاة حكمية تبدأ عدتها من تاريخ صـدور الحكـم     

  .2ج-أ-ق 59للمادة بوفاته ولمدة أربعة أشهر وعشرا طبقا 
   

                                           
 .674، 673مصطفى محمد شلبي، مرجع سابق، ص  - 1
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  انقضاء العدة: المطلب الثاني
  فقها: الفرع الأول

إن العدة تنتهي حسب كل نوع من الأنواع السابقة الذكر وبحسب حال وتفصيل ذلك   
  :كالآتي
إن كانت المعتدة حاملا بعدتها تنقضي بوضع الحمل، فإن ادعـت أنهـا أسـقطت    ف  

جنينها مستبين الخلقة أو بعضا منه في مدة يحتمل كونه كذلك صدقت في ادعائها لأن االله 
 ولاَ يحلُّ لَهن أَن يكْتُمن مـا خَلَـقَ اللّـه فـي    ﴿ تعالى استأمنها على ذلك في قوله تعالى

  .1﴾نأَرحامهِ
ها توإن كانت عدتها من وفاة فتنتهي بانتهاء أربعة أشهر وعشرة أيام وإن كانت عد  

يئست من المحيض فتنتهي عدتها بانتهـاء   وبالأشهر من طلاق أو تفريق لكونها صغيرة أ
  .2ثلاثة أشهر

أما إن كانت تعتد بالأقراء فإن معرفة انتهاء العدة يكون إخباره في مـدة تحتمـل     
  .قراءلأاة بتلف في أقل ما تصدق به المعتدالعدة، واخانقضاء 

إن أقل ما تصدق به هو ستون يوما، لأنه يقدر أنها طلقها في أول الطهر : فقال أبو حنيفة
وأقل الطهر خمسة عشرة يوما، ثم ثلاث حيضات يقدر لها متوسط الحيض هو خمسة أيام 

ثلاثة أطهار بخمسة وأربعين يوما،  يتخللها ثلاثة أطهار يقدر كل طهر بأقل الطهر، فيكون
  .وخمسة عشر يوما للحيضات الثلاث فيكون المجموع ستون يوما

أقل مدة للمعتدة بالأقراء تسعة وثلاثون يوما، بأن يقدر أنه طلقها في آخر : وقال الصاحبان
الطهر، ويقدر أقل مدة للحيض، وهي ثلاثة أيام وأقل مدة للطهر وهي خمسة عشر يومـا،  

  .3حيضات بتسعة أيام يتخللها طهران بثلاثين، فيكون المجموع تسعة وثلاثين يومافثلاث 

                                           
 .288سورة البقرة، الآية  - 1
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لطهر الذي وقع فيه الطلاق أحدها فغنها تنتهـي عنـدهم   اوالذين يعتبرون : أما الجعفرية
برؤية الدم من الحيضة الثالثة بعد الفرقة، وأقل مدة صدق فيها المرأة التي ادعت انتهـاء  

ا ولحظتان مع ملاحظة أن اللحظة الأولى مـن العـدة والثانيـة    عدتها ستة وعشرون يوم
  .1ليست منها، وهي رؤية الدم من الحيضة الثالثة، بل هي أمارة على الخروج من العدة

  قانونا: الفرع الثاني
ج يتضح أن عدة المطلقة المدخول بهـا غيـر   .أ.من ق 59و 58من خلال المادتين   

لنسبة للأولى بتمام ثلاثة قروء وعدة الثانيـة تنتهـي   الحامل واليائس من الحيض تنتهي با
، وبذلك فإن التي 602بتمام ثلاثة أشهر أما الحامل فتنتهي مدتها بوضع الحمل طبقا للمادة 

تضع حملها تنقضي عدتها سواء طال الزمن بعد الفراق أم لم يطل وبـأي سـبب كـان    
يصدر بشأن هذا الطلاق حكـم  الفراق، بمعنى أنه لو طلق الرجل زوجته الحامل وقبل أن 

 ـ    همن المحكمة وضعت المطلقة حملها فإن الزوجة تبين شرعا من زوجهـا ويجـب علي
لوضع نهاية العدة وبالتالي فهو متوسط لحـق الرجعـة   ان يعقد من جديد لأن ألإرجاعها 

ج والتي يجـوز  .أ.من ق 50حتى لو كان ذلك في فتر الصلح المنصوص عليها في المادة 
أي أنهـا  فيها للزوج أن يراجع زوجته بدون عقد جديد طالما أن الحكم بالطلاق لم يصدر 

  .ة تبين من زوجها ديانة وقانونافترة الصلح فإن الزوج وهما فيإذا وضعت 
  :وفي ختام هذا الفصل نذكر مسألتين يكثر وقوعهما  
  :طلقهاما إذا تزوج الرجل مطلقته في عدتها ثم : الأولى
فإذا طلق لرجل امرأته طلاقا رجعيا وهو لا يكون إلا بعد الدخول، ثم راجعها فـي    

عدتها ثم طلقها ثانية بعد المراجعة وجب عليها استئناف عدة للطلاق الثاني سواء دخل بها 
بعد المراجعة أو لم يدخل وهو رأي الحنفية والجعفرية لأن العدة لأولى انتهـت بالرجعـة   

دخولا بها وإن طلقها طلاق بائنا مرة أو مرتين بعد الدخول بها ثم تزوجهـا  وهي تعتبر م

                                           
  .675، 674محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص  - 1
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في عدتها ودخل بها ثم طلقها وجب عليها استئناف عدة جديدة ولها كل المهر بالاتفاق بين 
المذهبين أيضا، وإن كان الجعفرية في أحد الرأيين عندهم أنها تكمل العدة الأولى أولا ثـم  

  .1تأنف الثانيةتس
إن طلقها قبل أن يدخل بها في الزواج الثاني فمذهب الشيخين كذلك عليه عـدة   أما  

مبتدأة ولها المهر كاملا لأنها لما عادت إلى عصمته بالعقد الجديد كأنها عادت إلى حالهـا  
الأولى وحالها الأولى كانت مدخولا بها فكأنها بعد العقد الثاني مدخولا بها فـإذا طلقـت   

  .مهر الكامل وهذا هو المفتى بهفعليها العدة وله ال
ومذهب محمد عليها إتمام العدة الأولى ولها نصف امهر لأنها طلقت قبل الـدخول    

في الزواج الثاني فلا عدة عليها من فرقته فستمر في إمام عدتها الأولى حتى تنقضي ولها 
  .2نصف المهر الثاني لأنه الواجب بالطلاق قبل الدخول

   :نتداخل العدتي: الثانية
ل ما بقـي مـن العـدة    خقد تجب على المرأة أكثر من عدة لأسباب مختلفة فهل يد  

  الأولى في العدة الثانية؟
وصورة المسألة انه قد يجب على المرأة عدة من طلاق بائن فإذا وطئها زوجها أو   

غيره في أثناء عدتها وطء شبهة فقد وجب عليها عدة لوطء الشبهة ويلاحظ أن العدتان قد 
نان لرجل واحد أو لرجلين وقد تكونان من جنس واحد وهو الأقراء أو مـن جنسـين   تكو

  .كالأقراء والأشهر
إلى القول بتداخل العدتين سواء كانتا لرجل واحـد أو لـرجلين    :الحنفيةوقد ذهب   

وسواء كانت من جنس واحد أو جنسين مختلفين، لأن المقصود من العدة براءة الرحم وقد 
  .حصلت

                                           
  .675شلبي، مرجع سابق، ص  محمد مصطفى - 1
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لقول بتدخل العدتين إن كانتا من شخص اإلى  :افعية والمالكية والحنابلةالشوذهب   
واحد ومن جنس واحد، فمن طلق زوجته بائنا ثم وطئها في العدة جاهلا كون لطلاق بائنا 
فإن العدتين بالأقراء أو بالأشهر تتداخلان فتدخل العدة الأولى في الثانية بمعنى أنها تبتدئ 

  .دة ويدخل فيها ما بقي من عدة للطلاقعدة جديدة للوطء في الع
وإن كانت العدتان لرجل واحد ومن جنسين بأن طلقها وهي غير حامل فبدأت العدة   

بالأقراء ثم وطئها في أثناء العدة وحملت منه من الوطء الثاني فقد وجبت عليها عدة بضع 
طلقها زوجها ثم ن بوضع الحمل وإن كانت العدتان لرجلين بأن االحمل فإن العدتان تنقضي

وطئها آخر في العدة وطء شبهة أو بنكاح فاسد فلا تداخل بين العدتين، وإنما تعتـد لكـل   
  .1منها وتقدم عدة الطلاق فإذا انتهت اعتدت لوطء الشبهة

في المشهور عندهم لا تتداخل العدتان بل تكمل الأولى ثم تستأنف الثانية، لأن : والجعفرية
السبب وفي أي لجماعة من كبار فقهـائهم أنهمـا تتـداخلان    الأصل تعدد المسبب لتعدد 

ويكتفي بعدة واحدة وبعضهم يفصل بين ما إذا كانت العدتان لرجل واحد فتتداخل العـدتان  
  .2وبين ما إذا كانت لرجلين فلا تتداخل

منه نلاحظ أنـه فـي    50و 49بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري في المادتين و
المادتين يظهر إشكال يتمثل في ازدواجية العدة فتكون أمام عدة شرعية حالة تطبيق هاتين 

تبدأ من تاريخ تلفظ الزوج بالطلاق وعدة قانونية تبدأ من تاريخ صدور الحكم بـالطلاق،  
وهذا يؤدي إلى تعارض بين الشريعة والقانون من عدة أوجه، خاصة بعد فـوات العـدة   

  :تب على ذا التعارض ما يليالشرعية واستمرار العدة القانونية ويتر
  .ج.أ.من ق 61لزوم المطلقة لبيت الزوجية قانونا لا شرعا طبقا للمادة  -1
  .حلول مؤخر للصداق شرعا لا قانونا -2

                                           
  .346ود علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، ص ممح -1
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يستحق الحي منهما ميراث المتوفي قانونا لا شرعا لعدم انحلال الرابطـة الزوجيـة    -3
  .قضائيا

ج برجل آخر ولا يجوز له ذلك قانونا عند زوتمطلقة المنتهية العدة شرعا أن تيجوز لل -4
  .ن لمطلقها أن يتابعها جزائياقيام العدة القانونية بل يمك

والشريعة في أثر كل مـن الطـلاق الرجعـي     50كما يظهر التعارض بين المادة   
والبائن ذلك أن من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم راجعها قبل انقضاء العدة لا يحتاج إلـى  

إن طلقها مرة أخرى ثم راجعها في عدتها فإنه يحتاج إلى عقد ومهر جديدين عقد ومهر، و
ج ومحاولة الصلح الأصل فيها أن يتدخل الحكمـان لإنهـاء   .أ.ولا يحتاج إلى ذلك في ق

وحكَما بينهِما فَابعثُواْ حكَما من أَهله  وإِن خفْتُم شقَاقَ﴿: الشقاق بين الزوجين لقوله تعالى
جعل الصلح وجوبي  49هذا من الجانب الشرعي غير أن المشرع في المادة  ،1﴾من أَهلها

على القاضي وذلك بعد سماع كل من الزوجين شخصيا أمام القاضي، فإذا عرض القاضي 
الصلح على الطرفين وقبله طرف ورفضه الآخر اعتبر هذا عجزا من المحكمة ويشـرع  

  .والإدارية المدنية الإجراءاتقانون 443لدعوى طبقا للمادةفي مناقشة موضوع ا
والملاحظ في كل هذا أن المشرع أهمل أثر انتهاء العدة الشرعية وتحول لطـلاق    

من رجعي إلى بائن، وعليه فلا أثر لمحاولة الصلح إذ تبين للقاضي أن العدة الشرعية قـد  
الزوج  ظلفتر للصلح هل تبدأ من تاريخ انتهت؟ ذلك أن المشرع لم يبين بداية الثلاثة الأشه

بالطلاق أم من تاريخ الدعوى وبما أن لا وجود للطلاق في نظر المشرع إلا إذا صدر به 
فإن الثلاث أشهر تسري من تاريخ تلفظ الـزوج   ج،.أ.من ق 49 حكم قضائي وفقا للمادة

به من تاريخ  عا إذا كان قد نطق به قبل عرض لنزاع على المحكمة فإذا نطقربالطلاق ش
الحكم فالعدة تبتدئ ن ذلك التاريخ وهو ما أقره الاجتهاد القضائي الصادر مـن المحكمـة   

  17.2-12-1984العليا بتاريخ 
   

                                           
 .35النساء، الآية سورة  - 1
الجزائـري، دار الـوعي للنشـر ولتوزيـع،     بن صغير محفوظ، قضايا الطلاق في الاجتهاد الفقهي وقانون الأسرة  -1
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  في انتقال العدة حقوق وواجبات المعتدة: المبحث الثاني
عدة بـالقروء وعـدة   : عرفنا في الفصل الأول أنواع العدة وأنها على ثلاثة أنواع  

وعدة بوضع الحمل، غير أنه أحيانا تجب العدة بنوع معين ثم تتحول إلـى نـوع   بالأشهر 
آخر وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المبحث إضافة إلى إننا سنتطرق إلى حقوق وواجبـات  
المعتدة أثناء فترة العدة وفق مطلبين، خصصنا المطلب الأول لانتقـال العـدة وتحولهـا    

  .ةعتدوالمطلب الثاني لحقوق وواجبات الم
  انتقال العدة وتحولها: المطلب الأول
  فقها: الفرع الأول

المقصود هنا أن المرأة قد تبدأ العدة بنوع من الأنواع السابقة الذكر ولكن قد يطرأ   
بالقروء وقـد   دالاعتدا إلىفتتحول ا فقد تجب عليها العدة بالأشهر عليها ما يغير من عدته

  :هذا ما سنوضحه في هذا المطلب على النحو التاليتبدأ بالقروء تتحول إلى عدة وفاة، و
  تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء: الصورة الأولى: أولا

  :وهذه الصورة تكون في حالتين  
الصغيرة التي دون البلوغ والبالغة بالسن التي لم تر الـدم إذا طلقـت فابتـدأت العـدة     -أ

العدة بالأقراء، ولـو كانـت قاربـت     بالأشهر، فإذا رأت لدم قبل انتهاء الأشهر استأنفت
 ـ لأصل إذا أمكاالانتهاء من العدة بالأشهر، لأن   ين وهو الحيض يزيل اعتبار بدلـه وه

  .الأشهر
الآيسة التي ابتدأت عدتها بالأشهر إذا عاودها الحيض قبل انتهاء العدة تستأنف عـدتها  -ب

هر كانت بـدلا عـن العـدة    من جديد بالحيض، ولا اعتبار بالعدة السابقة لأن العدة بالأش
وهـذا  . بالحيض وهو الأصل، ولأن ظهور الدم أمارة على أن تقدير البأس غير صـحيح 

ورأت الدم، لأنها  وعلى غير ظاهر الرواية لا تتحول عدتها إذا أيست. على ظاهر الرواية
  .1إذا بلغته المرأة ثم رأت الدم لم يكن حيضا الإياس وقتلتعتمد على أن 

                                           
  .306-305ن، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، ص نيبدران أبو العي  -1
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  تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر: ة الثانيةالصور: ثانيا
إذا وجب على المرأة العدة بالقروء، فاعتدت بحيضة أو حيضتين ثم بلغـت سـن     

، فتستأنف عدة جديدة بثلاثـة  الحنفية اليأس فإن عدتها تنتقل من الحيض إلى الأشهر عند
ثلاثـة ولكـل منهـا    ن العدة إما بالقروء وهي ثلاثة وإما بالأشهر وهـي  شهور كاملة، لا

والجعفرية يذهبون إلى أنها تكمل عدتها بالأشهر، فتحسب الحيضة بشهر فلو رأت . صنف
  1.الحيض مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين

كما أنه إذا شرعت المطلقة في العدة بالأقراء، ثم ظهر بها حمل من الزوج، علـى    
الدم، سقط حكم الأقراء، وتعتد بوضع الحمل، بأن الحامل قد ترى  المالكية والشافعيةرأي 

الحمل دليل على شـغل الـرحم قطعـا    و لرحم في الظاهر،الأن الأقراء دليل على براءة 
  .فيسقط الظاهر بالقطع

  تحول العدة بالأشهر أو بالقروء إلى عدة وفاة: الصورة الثالثة: ثالثا
عيا، انتقلت بالإجماع من إذا مات الرجل في أثناء عدة زوجته التي طلقها طلاقا رج  

عدتها بالأقراء أو بالأشهر إلى عدة وفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كان الطلاق 
في حال الصحة أم في حال مرض الموت، لأن المطلقة رجعيا تعد زوجة مادامـت فـي   

أحكام الرجعة، وسـقطت بقيـة   فتلغوا  العدة، وموت الزوج يوجب على زوجته عدة الوفاة
  2.الطلاق، فتسقط نفقتها، وتثب أحكام عدة الوفاة من إحداد وغيرهعدة 

أما إن طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا ومات وهي في العدة فإنها تكمل العدة التـي    
بدأتها سواء كانت بالأشهر أو بالحيض، ولا يجب عليها استئناف عدة الوفاة، لأن الطـلاق  

لذلك لا ترثه، هذا إذا لم يكن الطلاق قرارا مـن  البائن يزيل الملك فزوجيتها غير قائمة و
  .إرثها إياه بالاتفاق
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  الانتقال إلى الاعتداء بأبعد الأجلين: الصورة الرابعة: رابعا
إذا تبين أن الزوج قصد من طلاق زوجته حرمانها من الميراث بأن طلقها الثالثـة    

فاق الحنفية والجعفريـة  من مرض موته بغير رضاها ثم مات وهي ي العدة فإنها ترثه بات
عدتها تتحول إلـى   نإلى أ أبو حنيفة ومحمـد ولكن الخلاف بينهم في تحول عدتها فذهب 

ا أطول فهي عدتها، فـإن كانـت عـدة    مأبعد الأجلين وهما عدة الوفاة وعد الطلاق فأيته
الطلاق بالأشهر اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام من وقت الوفاة، وإن كانـت بـالحيض   

ثلاث حيضات قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام من وقت الوفاة فعـدتها  وحاضت 
ها إلا بإكمـال  تلمدة قبل أن تتم ثلاث حيضات لا تنتهي عـد اتمام هذه المدة، وإن مضت 

وإنما وجب عليها أطول العدتين لأنها باعتبار أنها مطلقة بائنـا ليسـت   . الحيضات الثلاث
عدة الوفاة، بل تجب عليها عدة الطلاق، وباعتبار أنهـا  بزوجة وقت الوفاة فلا يجب عليها 

ورثت من مطلقها والميراث لا يكون إلا للزوجة اعتبر الزواج قائما حكما وقـت الوفـاة   
خل افتجب عليها عدة الوفاة، ومراعاة للاعتبار وجب عليا عدة الطـلاق والوفـاة، وتتـد   

  1.العدتان لأن أقلهما داخل في أطولهما
أن زوجة الفار لا تعتد بأطول الأجلين مـن  : والشافعي وأبو يوسفومذهب مالك   

عدة الوفاة أو ثلاثة قروء، وإما تكمل عدة الطلاق، لأن زوجها مات وليست زوجـة لـه،   
لأنها بائن من النكاح، فلا كون منكوحة، واعتبار الزواج قائما وقت الوفاة في رأي مالـك  

ة، لأن ما ثبت على خلاف الأصل لا يتوسـع  إنما هو في حق الإرث فقط، لا في حق العد
  .فيه

فيما إذا طلق الرجـل إحـدى    الشـافعية  مرأة بأبعد الأجلين لدىلويتصور اعتداد ا  
ل بيان أو تعيين المطلقة، فإن كل واحد تعد بالأكثر من عـدة  بامرأتيه طلاقا بائنا، ومات ق

ق، واشتبهت عليهـا بعـدة   وفاة وثلاثة من أقرائها، لأن كل واحدة وجب عليها عدة بالطلا
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أشـكلت عليـه    نبيقين، كمرج عم عليها خأخرى بالوفاة، فوجب أن تأتي بأبعد الأجلين لت
  1.صلاتين، يلزمه أن يأتي بهمامن صلاة 

  قانونا: الفرع الثاني
 ـ    اد ولم يذكر المشرع انتقال العدة في مواد خاصة وإنما يستسقي ذلك من خـلال م

  :لآتيكاعدة وذلك ون الأسرة المتعلقة بالقان
  تحول العدة من القروء إلى الأشهر: أولا

 58إذا طلق الرجل زوجته، ولم تكن حاملا فإنها تعتد بالأقراء طبقا لـنص المـادة     
أ كأصل في العدة فلو حصل أن توفي زوجها وهي في عدتها من طلاق رجعي توقـف  .ق

وبدأ العمل بالأشهر لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا الحكم ا  1/58العمل بنص المادة 
ا له فهـي تـرث معاملـة    يسري على المطلقة بائنا إلا إذا قصد زوجها الفرار من ميراثه

أ والتي تنص على أن أسـباب الإرث هـي القربـة    .ق 126وفقا للمادة  ةبنقيض مقصود
أحد لزوجين للآخر إذا كانت الوفاة التي تنص على ميراث  132والزوجية، وكذلك المادة 

 نفي عدة الطلاق أما المعتدة من طلاق رجعي وكانت قد بدأت عدتها بـالحيض وقبـل ا  
نتهي منها دخلت سن اليأس فانقطع حيضها فإنها تعتد عدة جدية عمـلا بأحكـام الفقـرة    ت

ة والتي جاء بعد أن تعذر العمل بمقتضى الفقرة الأولى من نفس الماد 58الثانية من المادة 
تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاثة قروء واليائس من المحيض بثلاثـة  (فيها 
  ).أشهر
  تحول العدة من الأشهر إلى القروء: ثانيا

  :وهذه الصورة تظهر في حالتين  
بـق عليهـا الفقـرة    تنطوهذه  حيضر الحيض أصلا رغم بلوغها سن الحالة من لم ت-01

تى وقع مفهذه المرأة ) واليائس من المحيض بثلاثة أشهر(التي تنص  58الثانية من المادة 
طلاقها اعتدت بالأشهر فإذا رأت الدم قبل نهاية العدة وجب عليها أن تتوقف على العمـل  
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بعدة الأشهر والعودة إلى الأصل وهو العدة بالقروء وفي هذه الحالة تكون قد تحولت مـن  
  .الأشهر إلى القروء

التي بلغت سن اليأس ولم تعد تحض فإن عدتها تكون بالأشهر طبقا للمـادة   أما المرأة-02
، غير أنه متى ظهر لها الدم عادت إل العمل بالقروء لا بالأشهر أي توقفـت عـن   2/58

  1.لعدة بالبديل إلى العدة بالأصل وهو القروءا
  حقوق المعتدةوواجبات : المطلب الثاني

مرأة وبعضها واجبات تحب عليها، وهـذا مـا   للعدة أحكام مختلفة بعضها حقوق لل  
  :سنفصله في هذا المطلب على النحو التالي

  واجبات المعتدة: ولالفرع الأ
  فقها: أولا

  :يجب على المعتدة أمران  
على المعتدة أن تلزم بيت الزوجيـة وتقضـي   : لزوم بيت الزوجية وعدم الخروج منه-1

أو الوفاة في خارج البيت وجب عليها العودة العدة فيه، ولا تخرج منه فإذا حصلت الفرقة 
إليه فورا سواء كانت العدة عدة طلاق أو فسخ، سواء كانت بعد زواج صحيح أو عدة وفاة 
ويستوي في هذا الحكم المطلقة رجعيا أو بائنا لأن لها النفقـة بأنواعهـا، فمـا حاجتهـا     

حوائجها ثم تعود للمبيت  للخروج؟ ولكن يباح للمتوفي عنها زوجها الخروج بالنهار لقضاء
هي في حاجة إلى الخروج فه لا نفقة في هذه العدة للمعتدة لأن كفي بيت الزوجية السابق ذل

لاَ تُخْرِجوهن من بيوتهِن ولاَ يخْرجن إِلاَّ ﴿: لتحصيل نفقتها، والدليل على ذلك قوله تعالى
 نَـةيبم شَةبِفَاح ينأْتدات من بيت الزوجية فاحشة سمى االله تعالى خروج المعت فقد ،2﴾أَن ي

  .مبينة
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  :في بيت الزوجية هدفين دالحكمة من إلزامها الاعتداو
  .أن تكون المطلقة على مقربة من مطلقها يحفظها ويصونها حتى انتهاء عدتها :أولهما

فكـر فـي   ي، فلعل االله يحول قلبهفر في أمره بعد الطلاق، كأن يترك الزوج ليف :وثانيهما
  .1الرجوع عن طلاقه، ويعيد زوجته إلى عصمته

يجـب عليهـا   التـي  ي هـي  عفيذهبون إلى أن المعتدة من طلاق رج: أما الجعفرية     
منه لصريح الآية  االاعتداد في منزل الزوجية الذي طلقت فيه، فلا يجوز لزوجها إخراجه

لضـرورة فـإن خرجـت    للطلاق الرجعي، كما لا يجوز لها أن تخرج منه إلا اوهي في 
  .فتسقط نفقتها ةناشزبدونها كانت 

أما المطلقة طلاقا بائنا فقد اتفقوا على أنها تعتد في أي مكان تشاء، ولا يحق للزوج   
 أن يلزمها ببقائها في منزله لانقطاع العصمة بينهما، وانتفاء التوارث وعـدم اسـتحقاقها  

  .النفقة إلا إذا كانت حاملا
أما معتدة الوفاة فلا يجب عليها الاعتداد في منزل الزوجية بل هو أمر مستحب ثم   

إلى مسكن آخر إلا لعـذر، فـإن وجـد     جإن معتدة الطلاق الرجعي والوفاة لا تخر: قالوا
ختاره انتقلت معتدة الوفاة إلى حيث تشاء، ومعتدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى مسكن آخر ي

  :والأعذار في هذا المجال كثيرة منها. 2لها الزوج
تصدع المنزل والخوف من تهدمه أو خوف الزوجة على نفسـها ومالـه فـي منـزل      -

  .الزوجية لكون السكن فيه بعيد عن الجيران ورجال الأمن
  .إخراج الورثة للزوجة من منزل الزوجية -
  .رفض الملاك تأجير المنزل أو عدم قدرة الزوجة على دفع الإيجار -
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ط أن رشبة الوفاة قضاء عدتها في أي مكان فهذه الأعذار إذا وجد واحد منها فلمعتد  
يكون أقرب ما يكون إلى بيت الزوجية لتكون على ذكر دائم من أحوال الزوج الذي تعتـد  

  .1لوفاته
  :حداد الزوجة على زوجها المتوفي-2

  .الامتناع من الزينة: الإحداد أو الحداد في اللغة  
وهـو خـاص   . ترك الطيب والزينة والكحل والذهب والمطيب وغير المطيب: اصطلاحا

: أو هـو . 2بالبدن، فلا مانع من تجميل فراش وبساط وستور، وجلوس امرأة على حريـر 
تـرك الزينـة   : (هـو أو . 3)المرأة ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها(اجتناب 

  ).بأنواعها طوال مدة العدة
وهو غير واجب على كل معتدة، فالمعتدة من طلاق رجعي لا إحداد عليها بالاتفاق   

لأن زوجيتها قائمة بل يستحب لها التزين لأنه قد يكون طريقا إلى تحديد رغبـة زوجهـا   
  .فيها فيراجعها

  .الحنفية والجعفريةالفقهاء ومنهم أما المعتدة من وفاة فيجب عليها الإحداد باتفاق   
أما المعتدة من طلاق بائن فالحنفية يذهبون إلى أن عليها الإحداد، لأن من مقاصده   

ا مؤونـة الحيـاة   هلذي كان يصونها ويكفياإظهار الحزن والأسى على فوات نعمة الزواج 
داد عليها، لأنه إلى أنه لا إحالجعفرية ومنهم جمهور الفقهاء فأشبهت معتدة الوفاة، وذهب 

لآخر لحظة من حياته، فأقل ما تكافئـه   بعهده وجب في حالة الوفاة، أسفا لفراق زوج وفي
به هو إظهار الحزن والأسف على فراقه، أما المطلق فقد أساء إليها وحرمها مـن نعمـة   

  .4الزواج فكيف نلزمها بالحزن عليه؟
  :ويكون الإحداد بترك التجميل وهو تجنب ما يلي  
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الزينة بحلي ولو خاتم ذهب أو فضة أو حرير مطلقا ولو كان أسودا، وأجاز بعـض   -01
الشافعية كابن حجر التحلي بالذهب والفضة، وأجاز الحنابلة لبس الحرير الأبـيض لأنـه   

  .مألوفا
 ـمتشاط، لا في الثياالطيب في البدن والإ -02 اب الأنظـار،  ذب، لما فيه من الترفه واجت

  .لاتجار في الطيب وعملهومنعها المالكية من ا
الدهن المطيب وغير المطيب، لأن فيه زينة الشعر، ولا يخلـو الـدهن عـن نـوع      -03

  .الطيب
الكحل لما فيه من زينة العين، وأجاز فقهاء المذاهب كلهم الكحل لضرورة أو حاجـة   -04

  .ليلا أو نهارا
ي صـلى االله عيـه   الحناء وكل أنواع الخضاب والصباغ، لما رأت أم سلمة أن النب -05

  .وسلم نهي المعتدة أن تختضب
  .لبس الثوب المطيب أو المصبوغ بالأحمر والأصفر -06

في المذاهب الأربعة، ولم يجـز الظاهريـة الكحـل ولـو      سودالأويباح لها لبس   
يتزين  كان لضرورة ولا الأسود لأنه كالأحمر والأصفر ولم يجز المالكية لبس الأسود إذا

  .به في قوم
ويباح لها عند الجمهور دخول الحمام المنزلي وغسل الرأس بالصابون ونحوه، ولم   

يجز المالكية لها دخول الحمام إلا للضرورة، ولها قص الأظافر، فإن تركت المتوفى عنها 
الحداد عصت االله تعالى إن علمت حرمة الترك ويعصى ولي الصغيرة والمجنونة في رأي 

تنقضي عدتها بمضي الزمان مع العصيان، كما لـو فارقـت   غير الحنفية إن لم يمنعها و
  .1المنزل
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  قانونا: ثانيا
لا : (ج وذلـك بقولهـا  .أ.ق 61إن لزوم المطلقة بيت الزوجية نصت عليه المـادة    
لزوجة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها من المسكن العائلي مادامت في عـدتها  اتخرج 

يذكر أي تفصيل  مغير أنه ل 1)...الفاحشة المبينة من طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة
  .التي تحيل إلى الشريعة الإسلامية 222أخرى وبالتالي يرجع في ذلك إلى المادة 

  حقوق المعتدة: يثانالفرع ال
  فقها: أولا

  :إن من حقوق المعتدة السكن والنفقة وتفصيل ذلك كالآتي  
على الزوج، أما سكنى المعتـدة أي  وهذا حق للمرأة واجب : السكن في بيت الزوجية-1

يا أَيها النَّبِي إِذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَطَلِّقُـوهن  ﴿ :المعتدة في بيت الزوجية فواجبة لقوله تعالى
تين بفاحشـة  ن يأتخرجوهن من بيوتهن إلا أ واتقوا االله ربكم لا 2﴾الْعدةَ لِعدتهِن وأَحصوا

الفرقة، سواء كانـت مطلقـة أم   عند مضاف للمرأة هو البيت الذي تسكنه لاوالبيت  ﴾مبينة
لزوج في دار واحدة، وله إن ايجوز بقاء المطلقة رجعيا مع الحنفية متوفى عنها، لكن قال 

ق الرجعي لا يحرم عنـدهم علـى   صد مراجعتها أن يستمتع بها بعد الطلاق، لأن الطلاق
رجعة وله حينئذ إذا قصد مراجعتها أن  به عهمتااستالراجح المطلقة على مطلقها، ويكون 

  .3يدخل عليها بلا إذنها
إنما النفقة والسكن للزوجة إذا كان لزوجهـا عليهـا   : (يقول صلى االله عليه وسلم  
السـكن  و والحديث يدل بمنطوقه على وجوب النفقة: قال الشوكاني في هذا الحديث) رجعة
ويجب عليه نفقـة المطلقـة   (وقال البهوتي  لزوج للمطلقة رجعيا وهو مجمع عليه،اعلى 

يقـول   4﴾أَسكنُوهن من حيثُ سكَنتُم﴿: وقول تعالى). ها وسكناها كالزوجةتوكسو ةالرجعي
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ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح مادامت فـي  "القرطبي في شرحه للآية الأولى 
 وتـة المبت والرجعية ...اهرةظلضرورة لحق الزوج إلا  العدة ولا يجوز لها الخروج أيضا

وفي إضافة البيوت إلى ضمير النساء "ويقول ابن عاشور  "في هذا سواء لحفظ ماء الرجل
وهذا الحكـم  ... إيحاء إلى أنهن مستحقات المكث في البيوت مدة العدة بمنزلة مالك الشيء

 ـ المكارمة سببه مركب من قصد داء بين المطلق ومطلقته وقصد الانضباط في علة الاعت
وهـو   "كالمطلق حتى يبرأ النسب من كل ش تكميلا لتحقق لحاق من يظهر من حمل بأبيه

جعل االله للمطلقة المعتـدة  "من سورة الطلاق بقوله  6ما أكده ابن العربي في تفسيره للآية 
ه تعالى، لا يجوز للزوج أن يمسكه عليها ولا نالسكن فرضا واجبا وحقا لازما هو الله سبحا

  .1"على الزوج هتسقط يجوز لها أن
ر حاجز بين الرجل والمطلقة فإن كان المسكن تا في الطلاق الثلاث فلا بد من ساأم  

يقيم معها في تلك  أنولا  إليهاينظر  أنولا يجوز للمطلق متسعا استقلت المرأة بحجرة فيه،
ن ضيقا ليس فيه إلا حجرة واحدة وجب على الرجل المطلـق أن  كوإن كان المس الحجرة

الزوجية منزل لمرأة في افيه حتى تنقضي العدة لأن بقاء يخرج من المسكن وتبقى المطلقة 
، ولا عبـرة  لأجنبيـة ابالذي كانت تسكن فيه وقت الطلاق واجب شرعا ولئلا تقع الخلوة 

 لاَ﴿ 2زوجية لأنه مصادم النص القرآنـي بالعرف القائم الآن من خروج المطلقة من بيت ال
هِنوتين بم نوهلاَ تُخْرِجإِلاَّ و نجخْري نَةيبم شَةبِفَاح ينأْت3﴾أَن ي.  

أثبت لها حق السكن دون النفقة لأن الزوجيـة بـالطلاق   المالكية والشافعية ومذهب      
 قال مالك في قولـه تعـالى  "البائن انقطعت فأشبهت المتوفى عنها زوجها، يقول القرطبي 

 رجعة لهـم  يعني أن المطلقات اللائي بن من أزواجهن فلا 4﴾أَسكنُوهن من حيثُ سكَنتُم﴿
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وسيط ذلك وتحقيقـه  "قال ابن العربي  "بائن منهلأنها ... السكنى هاعليهن وليست حاملا فل
ومذهب الحنابلة والظـاهري   "...أطلقها لكل مطلقة ىلى لما ذكر السكناأن االله سبحانه وتع
واحتجوا بحديث فاطمة بنت قيس عن النبي صلى االله عليه وسلم في  1.منعوها من السكنى
لنفقـة لمـن يملـك    اإنما السـكنى و  المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة"المطلقة ثلاثا قال 

  2."عةالرج
وإِن كُـن  ﴿ واتفق الفقهاء على استحقاق الطلقة بائنا الحامل السكنى لقولـه تعـالى    

نلَهمح نعضتَّى يح هِنلَيقُوا علٍ فَأَنفمح خـلاف   وأما الحامل فلا"قال بن عطية  3﴾أُولَات
  ."ة في الآيةنها مبيفي وجوب سكناها بنت أو لم تبتن لأن

  :نفقة المعتدة-2
تفق الفقهاء على أن المعتدة بعد فرقة من زواج فاسد أو دخول بشبهة لا تسـتحق  ا  

نفقة سواء كانت حاملا أو غير حامل، لأنها لا تسحق نفقة قبل هذه الفرقة لعدم مشروعية 
ل العـد  الافتراق، لأن حامابين الرجل والمرأة  ولا يقران عيه فأولى أن لا يجب لها بعد 

  قبلها معتبر بحال الزوج
كما اتفقوا على أن المعتدة من طلاق رجعي تجب لهـا النفقـة بأنواعهـا الثلاثـة       

سواء كانت حاملا أو غير حامل، لأن زوجيتها قائمة حيـث أن  ) الطعام، الكسوة، السكنى(
نشوزها قبل العـدة   رط عدمشبل ملك الاستمتاع ولا حل الزوجية الطلاق الرجعي لا يزي

  .وأثنائها
فـاتفقوا   .4واختلفوا بعد ذلك في المعتدة من وفاة أو طلاق بائن أو فسخ على آراء  

وإِن كُن أُولَات حملٍ فَأَنفقُوا علَيهِن حتَّى ﴿ على أنه إذا كانت حملا فلها النفقة لقوله تعالى
نلَهمح نعضافعي انه ليس لها إلا السـكنى لقولـه تعـالى   أما غير الحامل فقال الش، ﴾ي 
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وقال ابن أبي ليلى ليس له السكنى، ولا أي نوع من أنواع ، ﴾أَسكنُوهن من حيثُ سكَنتُم﴿
النفقة، لأن وجوب النفقة بحق الزوجية وقد زالت، ولأن النبي صلى االله عليه وسـلم لـم   

  .ونةتوقد كانت مب) ولا سكنى لا نفقة لك(يفرض لفاطمة بنت قيس نفقة وقال لها 
يشـمل  ، 1﴾لِينفقْ ذُو سعة مـن سـعته  ﴿ ولكن الحنفية قالوا إن عموم قوله تعالى  

صص عام القرآن إلا بدليل خالمطلقات جميعا، سواء كان الطلاق بائنا أم كان رجعيا، فلا ي
  .2د ذلك الدليلجقطعي، ولم يو

طلاق بائن أو خلع لا تجب لهـا النفقـة إلا إذا   وذهب الجعفرية إلى أن المعتدة من   
كانت حاملا لأنها بالطلاق البائن زالت زوجيتها التي كانت سببا في وجوب نفقتهـا وأمـا   

فسـخ  لفالحنفية يوجبون لها النفقة بكل أنواعها إذا كان ا: المعتدة بسبب الفسخ لعقد الزواج
لوغ أو الإفاقة أو بسبب محظـور  بسبب من قبل الزوج سواء كان السبب مباحا كخيار الب

كفعله مع إحدى أصول الزوجة أو فروعها ما يوجب حرمة المصـاهرة أو إبائـه عـن    
الإسلام أو ردته، وسواء حصلت الفرقة بغير قضاء القاضي أو بقضائه وكـذلك إذا كـان   

لزوجة ليس محظورا، كخيار البلوغ أو الإفاقـة أو الفسـخ بسـبب    االفسخ سبب من قبل 
لأن : إذا زوجت نفسها بدون إذن وليهـا قـالوا   مثلها ها عن مهرع مهرممرها نقصان ع

ما إذا كان الفسخ يأخذ حكم الطلاق البائن في أكثر أحكامه وبخاصة ما يتعلق منها بالعدة أ
هتها كارتدادها عن الإسلام أو امتناعها عنه بعد إسلام زوجها جالفسخ بسبب محظور من 
  .3ها غير السكنى فقط أما الطعام والكسوة فلا حق لها فيهماولم تكن كتابية، فلا يجب ل

فلا تجب لها النفقة بأنواعها الثلاثة عند الحنفية والجعفريـة  : أما المعتدة من وفـاة   
ال الزوج المتوفي انتقل إلى ورثته فلا مـال لـه   مء كانت حاملا، أو غير حامل، لأن سوا

على الورثة، لأن العدة أثر مـن آثـار عقـد    حتى تجب فيه النفقة، ولا سبيل إلى إيجابها 
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ترجع إلى غير صـاحبه، كمـا أن    الزواج وهم لم يكونوا طرفا فيه، وآثار عقد الزواج لا
  .هذه النفقة لم تصر دينا بعد حتى تؤخذ من التركة

وفي رواية عند الجعفرية أنها إذا كانت حاملا ينفق عليها من نصيب ولدها الـذي    
  .1في بطنها

  :ثبوت الإرث في العدة -
رجعيا، ورثـه الآخـر بـلا     طلاقا إذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء عدة المطلقة  

خلاف سواء أكان الطلاق في حال الصحة أو المرض لبقاء الزوجية حكما فتكـون سـببا   
  .لاستحقاق الإرث من الجانبين

ن في العدة لم يرثه إذا كان الطلاق بائنا أو ثلاثا في حال الصحة، فمات أحد الزوجي  
الآخر، وإن كان الطلاق بائنا أو ثلاثا في حال المرض، فـإن كـان برضـاها لا تـرث     
بالإجماع، وإن كان بغير رضاها فإنها ترث زوجها عند الجمهور عملا بمـا روي عـن   

مر وعثمان وعلي وعائشة وأبي بن كعب ومعاملـة للمطلـق   ع: جماعة من الصحابة مثل
ق الفار كما سبق بيانه، ولا ترث عند الشافعية لـزوال النكـاح   بنقيض مقصوده وهو طلا

  .بالإبانة أو الثلاث، فلا يثبت الإرث
  :ثبوت نسب الولد المولود في العدة -

المطلقة الرجعية من الزوج في رأي الحنفية إذا جاءت بالولد لسنتين  ولديثبت نسب   
وقها في العدة ما لم تقر بانقضـاء  طهرها، وعل ادولو طالت المدة، لاحتمال امتدأو أكثر، 

بلا دعوى، ما لم تقر بانقضاء العـدة إذا   المبتوتةعدتها، وكانت المدة تحتمله ويثبت نسب 
جاءت به لأقل من سنتين، لأنه يحتمل أن يكون الولد قائما وقت الطلاق، والحمل عنـدهم  

لم يثبـت نسـبه مـن    لا يبقى أكثر من سنتين، فإن جاءت به لتمام سنتين من يوم الفرقة، 
الزوج، لأنه حادث بعد الطلاق، فلا يكون منه، لأن وطئها حرام إلا أن يدعيه الزوج، لأنه 
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لتزمه ولو وجه بأن وطئها بشبهة في العدة ويثبت نسب الموفى عنها زوجها ولـو غيـر   إ
  .عدتها ما بين الوفاة وبين سنتينمدخول بها، إذ لم تقر بانقضاء 

ة بانقضاء عدتها، ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشـهر مـن   وإذا اعترفت أي معتد  
وقت الإقرار، ثبت نسبه، لظهور كذبها بيقين، فبطل الإقرار وإن جاءت به لسـتة أشـهر   

 نة في الأخبار، وقول الأمينفأكثر، لم يثبت نسبه، لأنه لم بالإقرار أنه حدث بعده لأنها أمي
في المذاهب الأخرى بملاحظة أن أقصـى   حكاممقبول إلا إذا تحقق كذبه وتنطبق هذه الأ

وإضافة إلى هذه . خمس سنين ةية والحنابلة أربع سنين وعند المالكيعمدة الحمل عند الشاف
  :الأحكام

فإن المعتدة يلحقها الطلاق في العدة، فإن طلق الرجل زوجته طلقة واحدة فقط فاعتـدت   -
  1.ى انقضاء العدة وقد سبق بيانهمنه، ثم طلقها طلقة ثانية وثالثة، فيلحقها الطلاق إل

صريحا ولا تخطبتها  زكما أن المعتدة لا يحل لها أن تزوج مادامت في العدة، ولا يجو -
تعريضا مادامت في العدة، والمعتدة من وفاة يجوز خطبتها تعريضا لا تصـريحا، وأمـا   

الطلاق بائنا الزوج فيجوز له أن يراجع زوجته في العدة إن كان الطلاق رجعيا وإن كان 
بينونة صغرى فله أن يعقد عليها عقدا جديدا في أثناء عدتها، وإن كان الطلاق بائنا بينونة 

  .كبرى فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بالشروط المعروفة
حرمة الزوج على الغير، إذا كانت مطلقته الرجعية في العدة وفي عصمته ثلاث نسـاء   -

وج من أخرى حتى تنتهي من عدتها، وإن كانت مطلقتـه فـي   غيرها فلا يحل له أن يتز
محرما لها كأختها أو عمتها أو  تعتبر العدة فلا يحل له أن يتزوج وهي في العدة من امرأة

  .2خالتها أو ابنة أختها
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  قانونا: ثانيا
إن آثار العدة ما أسلفنا كثيرة ومتنوعة، غير أن قانون الأسرة لم يذكرها مجتمعـة    
قـانون الأسـرة فـي     ارقة، وبالتالي سنستخلصها من القواعد العامة التي تضمنهولا متف

   :نصوص متباعدة ويمكن إجمالها فيما يلي
لا "ج والتي جـاء فيهـا   .أ.من ق 61وبهذا تقضي المادة : ملازمة المعتدة لبيت الزوجية-

ي عدتها من تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من المسكن العائلي مادامت ف
  ."جها إلا في حالة الفاحشة المبينةطلاقها أو وفاة زو

وذلك طبقا لأحكام الشريعة الإسـلامية التـي تـأمر    : حداد إذا كانت معتدة من وفاةالإ -
الزوجة بالوفاء لزوجها المتوفى بأقل ما تملك وهو الحزن عليه خلال العدة وذلك بالرجوع 

  .222إلى المادة 
والتي جاء فيهـا   2/61نص المشرع على حق المعتدة في النفقة في نص المادة : النفقة -
ونص هذه المادة يستنبط منـه أن المشـرع    ،"ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق... "

ن نص ايحرم المعتدة من وفاة من النفقة فلأنه ساير الرأي المجمع عليه، والمشرع حتى و
لم ينص على المطلقة طلاق رجعيا وإنما نـص علـى   على حق النفقة على المطلقة فإنه 

ل ولنا نقعمر الذي يجونة نصا بحكم وضعها الأنطلقة بصفة عامة دون أن يخصص المبالم
أ من هذا .ق 78حق السكنى وحق النفقة بكل مكوناتها طبقا لنص المادة  ةأنه أعطى المطلق

  .القانون
عشرة أشـهر   اقل من وضع بعدها فيلحمل في العدة أو اإذا وضع  :نسبة الولد لأبيه -

ينسب الولد لأبيه إذ وضع الحمـل  "من هذا القانون والتي جاء فيها  43طبقا لأحكام المادة 
وذلك لاعتبار أنه خالطها قبل أن  "أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة) 10(خلال عشرة 

  .يطلقها
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ائن فإنها ترث نصـيبها  فإذا توفي زوجها وهي في عدتها من طلاق رجعي أو ب: الإرث -
أو كانـت  ... "والتي جاء فيـه  . أ من هذا القانون.ق 132من تركته بموجب نص المادة 

  ."الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منها الإرث
تمتنع الزوجة عن الزواج في فترة العدة برجل أجنبي ولها ذلك بعد العدة أما أثناء العدة  -

ا غير أنه إذا راجعها من طلاق بعـد صـدور الحكـم    فالأحق بها هو زوجها الذي طلقه
بالطلاق أو بعد أن انتهت عدتها من طلاق رجعي لزمه عقد جديد بكل أركانه من صـداق  

  1.من هذا القانون 50و 9أو شهود وولي طبقا لأحكام المادتين 
  :ٍمسائل في العدة

الأصل أنه يجب على الزوجة المتوفي عنها زوجها أن تعتد في بيتها وأن لا تبيـت    
إلا فيه عليها أن تجتنب ما يحسنها ويدعوا إلى النظر إليها من الطيب والاكتحال بالاثمـد،  

يجوز لها أن تخرج نهارا لحاجة تدعوا إلى ذلك، وعلى هذا للطالبة أن تـذهب   واستثناءا
إلى تلقي الدروس وفهم المسائل وتحصيلها مع التزامها اجتناب مـا   إلى المدرسة لحاجاتها

  .وي بها الرجال ويدعوا إلى خطبتهايغ
  :حكم خروج المحادة للسوق •

يجوز للمحادة أن تخرج إلى السوق لقضاء حاجتها وإلى المستشفى للعلاج وهكـذا  
الزينـة   الحاجات مـع تجنـب   أهميجوز لها الخروج للتدريس وطلب العلم لأن ذلك من 
  :والطيب والحلي، وعلى المحادة أن تراعي خمسة أمور

 .في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيهها ؤبقا -1

 .اجتناب الملابس الجميلة -2

 .اجتناب الطيب -3

 .عدم لبس الحلي -4

  .عدم الكحل الحناء لأنه قد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم ما يدل على ذلك -5

                                           
  363. ،358، مرجع سابق، ص دفضيل سع -1
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 :كيفية اعتداد الموظفة •

حداد الشرعي في جميع مـدة العـدة ولهـا    أن تعتد العدة الشرعية وتلتزم الإعليها 
الخروج نهارا لعملها لأنه من الضرورات وقد نص العلماء على جواز ذلك وإن احتاجـت  

وقد ذكر العلماء أسـباب  . إلى الخروج ليلا جاز لها ذلك من أجل الضرورة خشية فصلها
أسهل من خروجها للعمـل إذا كانـت   بعضها كثيرة في جواز خروجها من منزل زوجها، 

وقل النبي صلى االله عليه  ﴾فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم﴿مضطرة والأصل في هذا قوله تعالى 
  ."فآتوا منه ما استطعتم أمر"إذا أمرتكم "وسلم 

 حكم لبس السواد وأحكام المعتدة المتوفى عنها زوجها •

هل يلزم المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها أن تلبس اسود؟ أم يجـوز أي لـون   
حيث نسمع أن المرأة التي في الحداد وخاصة العاميات تلبس أسود وتجلس علـى اسـود   

توضيح مـا  وتصلي على أسود وهناك اعتقادات لديهن لما انزل االله بها من سلطان نأمل 
  ؟  من لباس وغيرهالمتوفى عنها زوجها  المرأةيجب على 

يلزمها الاحداد مدة العدة، ومدة العدة محددة بالزمن ومحـددة   المتوفى عنها زوجها
بالحال، فإذا كان المتوفي عنها زوجها حائضا ليس فيها حمل فعدتها أربعة أشهر وعشـرة  
وأيام منذ مات سواء علمت بوفاته حين وفاته أم لم تعلم إلا بعد، فإبتداء المدة مـن حـين   

فإنه لم يبقى عليها من العدة موت فلو قدر أنه مات ولم تعلم بموته إلا بعد مضي شهرين ال
حداد إلا شهرين وعشرة أيام، فالحائض عدتها مؤقتة بزمن أو محددة بزمن وهو أربعة والإ

الحامل فعدتها إلى أن تضع الحمل سواء طالت المدة أو قصرت،   وأماأشهر وعشرة أيام، 
ساعة أو ساعتين أو أقل أو ربما تكون سنة أو سنتين أو أكثر لقوله تعالى ربما تكون العدة 

والَّذين يتَوفَّون منكُم ويذَرون أَزواجا يتَربصـن بِأَنفُسـهِن أَربعـةَ أَشْـهرٍ     ﴿ الأولىفي 
، وقد ثبت ﴾أَن يضعن حملَهن تُ الْأَحمالِ أَجلُهنوأُولاَ﴿ولقوله تعالى في الثانية  ﴾وعشْرا

وضعت بعد موت زوجها بليال فـأذن  " في الصحيحين أن سبيعة الاسهمية رضي االله عنها
  .لها الرسول صلى االله عليه وسلم أن تتزوج
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  :حداد يتضمن أموراالموت يجب على المرأة أن تحد والإوفي عدة 
  .ألا تخرج من البيت إلا لحاجة: الأول

ممـا تشـاء مـن     تتجمل بالثياب فلا تلبس ثيابا تعد ثياب زينة ولها أن تلبس ألا: والثاني
غير ذلك مما يجوز لبسه غير متقيدة بلون  والأخضروالأحمر  سواها فلها أن تلبس الأسود

  .الأسود
يل أو غير أو قلائد أو خلاخ ةراسوسواء أكانت إ أنواعهأن لا تتجمل بالحلي بجميع  :وثالثا

  .إلا بقصه وجب عليها قصه إزالتهمن  تتمكنتزيل الحلي، فإن لم  أن ذلك، يجب عليها
أن لا تتزين بتجميل عين أو خد أو شفا فإنه لا يجوز لها أن تكتحل ولا أن تضع  :والرابع

  .أحمر الشفاه
أن لا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب سواء كـان بخـورا أو دهنـا إلا إذا     :والخامس

ستعمل التطيب في المحل الذي فيه الرائحة النتنة، أمـا مـا   فلها أن ت طهرت من الحيض
يذكره بعض العامة من كونها لا تكلم أحدا ويشاهدها أحد ولا تخرج إلى حوش البيـت ولا  
تخرج إلى السطح ولا تقابل القمر ولا تغتسل إلا يوم الجمعة ولا تؤخر الصلاة عن وقـت  

ة، فالمرأة المحادة في مكالمـة الرجـال   الآذان فكل هذه الأشياء ليس لها أصل في الشريع
كغير المحادة وكذلك في نظرها إلى الرجال ونظر الرجال إليها كغير المحادة يجب عليها 
أن تستر الوجه وما يكون سببا للفتنة ويجوز لها أن تخاطب الرجل ولو بغير محارمها إذا 

  .ذلك أشبهذا قرع وما لم يكن هناك فتنة ويمكنها أن ترد على الهاتف وعلى باب البيت إ
 حكم انتقال المعتدة للوفاة من بيت زوجها المتوفي إلى بيت أهلها •

من رجل ثم توفي عنها وليس له منها أولاد ولا يوجد في بلد الزوج  إمرةتزوجت 
أقارب لها فهل يجوز أن تنتقل من بلد زوجها إلى بلد ولييها لتقضي مدة الحـداد عنـده أم   

  لا؟
على نفسها  تأمنلهذه الزوجة أن تنتقل إلى بيت وليها أو إلى أي جهة أخرى  زيجو  

فيها لتقضي بقية مدة حدادها على زوجها إذا خافت على نفسها أو انتهاك حرمتهـا ولـم   
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تريـد أن   وإنمـا يوجد عندها من يحافظ عليها، أما إذا كانت في مأمن من الاعتداء عليها 
لها الانتقال بل عليها أن تمكث في مكانها حتى تقضي مدة تكون قريبة من أهلها فلا يجوز 

  .حدادها، ثم تسافر مع محرمها إلى حيث تريد 
 عدة المختلعة وعدة المطلقة إذا طالت المدة  •

إذا طلقت المرأة بعد نشوز طالت مدته إلى سنة أو سنتين أو أقل إنما مضت مـدة  
لا عدة عليهـا  و الرحم قبل الطلاق، فهل تلزمها العدة أم لا ؟ أو يجوز أن تتزوج ستبراءإ

  وقد طلقها زوجه على عوض زوجها ولا يرغب الرجعة؟ 
تها بعيدة عن زوجها إذا طلقت المرأة وجبت عليها العدة على الطلاق ولو طالت مد

ولأن النبي صـلى االله عليـه   ، ﴾قُروء ثَلَاثَةَ بِأَنْفُسهِن يتَربصنوالْمطَلَّقَاتُ ﴿ :لقوله تعالى
ختلعت منه أن تعتد بعد الخلع بحيضة والصـواب أن  لما إ وسلم أمر زوجة ثابت بن قيس

يكفي المختلع حيضة واحدة بعد الطلاق، لهذا الحديث الشريف وهـو مخصـص للآيـة    
، فإن اعتدت المختلعة وهي المطلقة على مال بثلاث حيضات كـان  الكريمة المذكورة آنفا

خروجا من خلاف بعض أهل العلم القائلين بأنها تعتد بثلاث حيضـات   وأحوطذلك أكمل 
  .1لعموم الآية المذكورة

   

                                           
 .489-484، ص2، ج2006ابن باز وآخرون، موسوعة الأحكام الشرعية، المكتبة العصرية، بيروت، دط،  - 1
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  :ملخص الفصل
من خلال الفصل الثاني يتبين أن العدة قد تبدأ بنوع وتنتقل إلى نوع آخر فقد تتحول   

ر إلى الأقراء ومن الأقراء إلى الشهر كما تتحول العدة بالأشهر أو القروء إلـى  من الأشه
  .بعضها حقوق للمرأة وبعضها واجبات تجب عليهاعدة الوفاة، كما أن للعدة أحكام مختلفة 
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 :خاتمة

العـدة دراسـة    إحكامهذا البحث المتواضع بعنوان  إتماملقد تم بعون االله وحمده    
  الجزائري  الأسرةقانون و الإسلاميمقارنة بين الفقه 

  والتوصياتحيث ظهر لنا من خلال  دراستنا العديد من النتائج 
  :النتائج: أولا 
بين زوجها بسبب مـن  و جل حده الشارع للمرأة التي حصلت الفرقة بينهاأأن العدة هي -

  .تمتنع عن التزويج فيه بغير زوجها الأول الأسباب
 فهي متعددة أسبابها أما ،والإجماعالطلاق واجبة بالكتاب والسنة  آثارمن  كأثرالعدة  نأ-
  .حكما أووجة حقيقة أو فسخ بشرط الدخول بالزالفرقة بطلاق  أهمهامتنوعة ومن و
  :للعدة حكم كثيرة نذكر منها-
  .بعضها ببعض الأنسابتختلط  معرفة براءة الرحم حتى لا-أ

  .الحزن والتفجع على الزوج بعد وفاته إظهار-ب
  .انفكاكه وآثار آثارهالزواج وتعظيم  أمرتضخيم -ج
  . التفكير فقد يتراجعاالزوجين فرصة للتروي و إمهال-د
نظمهـا قـانون   وبوضع الحمل، وكل الحـالات   والأشهربالقرء  أنواعالعدة على ثلاثة -

 أيوهي عدة الوفاة بعد صدور الحكم بالفقد  بالأشهربما فيهم زوجة المفقود فعدتها  الأسرة
  .من تاريخ صدور الحكم المعاين بالفقد أيام 10و أشهر أربعة

وفـاة لان   أوفسـخ   أومن وقت حصول الفرقة سواء كانت فرقة طـلاق   تبدأالعدة  إن-
  .الزواج  آثارالمقصود بالعدة مضي المدة التي تنتهي بها 

كانت المعتدة حاملا تنقضي بوضع الحمل  فإذا الأنواعالعدة تنتهي حسب كل نوع من  نأ-
ن كانـت عـدتها   إو ،أياموعشرة  أشهر أربعةكانت عدتها من وفاة فتنتهي بانتهاء  إذا أما

يئست من المحيض فتنتهي عدتها بانتهـاء   أوتفريق لكونها صغيرة  أومن طلاق  بالأشهر
  .أشهرثلاثة 
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  :تلتزم بها طوال مدة عدتها  أنللمعتدة جملة من الواجبات عليها  إن-
المعتدة البقاء في مسكن الزوجية وعدم الخروج منه وذلك لحمايتهـا   المرأةينبغي على  -ا

  .وصونا لكرامتها وشرفها ،ع الرجالمن طم
كاجتناب الزينـة والـروائح   حداد على مفارقة الزوج بالطريقة الشرعية الصحيحة الإ -ب

  .غيرها
  :للمعتدة مجموعة من الحقوق منها أنكما * 

  .السكنىوالحق في النفقة  -ا
  .جواز خروج من المعتدة للضرورة كالخروج للعمل والعلاج -ب
  .أشهر 10قل من أوضع بعدها في  أونسبة الولد لأبيه إذا وضع الحمل في العدة  -ج
  .بائن توفي زوجها وهي في عدتها من طلاق رجعي أو إذاترث المرأة -د

يتقبل هذا العمل المتواضـع راجيـة منـه التوفيـق والسـداد لـي        أنأسال االله   
فما كان فيـه مـن    ،يتسم بالنقص الأعمال البشريةكسائر  إلاوهذا العمل ليس ،وللمسلمين

  .نفسناأ تعالى وما كان فيه من خطا فمن صواب فبتوفيق من االله
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  :قائمة المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم: أولا
  .النبوية الشريفةالسنة : ثانيا
  المراجع: ثالثا

  :الكتب/ 1
  :الكتب الفقهية  - 1-1
ابن قدامة، المغني، تحقيق، عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار عالم الكتب للطباعة،  .1

  .11ن، ج .ت.م، د1986-ھ1406، 1الرياض، ط
محمـد  : تحقيق) ھ639/741ت( القوانين الفقهية، أبي القاسم محمد الغرناطي المالكي، .2

 .ج.ط، د.ن، د.ت.ن، د.م.سيدي محمد مولاي، دبن 
بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية  نينان أبو العيبدر .3

والمذهب الجعفري والقانون، دار النهضة العربية للطباعـة والنشـر، بيـروت، لبنـان،     
  ).الزواج الطلاق(، الجزء الأول 1967

أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، بحـث تحليلـي ودراسـة    بدران أبو العين بدران،  .4
 .ج.، مزيدة ومنقحة، دھ1461، 2ن، ط .م.مقارنة، مطبعة دار التأليف، د

خلاف عبد الوهاب، أحكام الأحوال الشخصية في الشيعة الإسلامية، دار القلم للنشر، ط  .5
 .ج.م، د1940/ھ1410، 2
 . 3ن، ج .م.المالكي، مؤسسة الريان، د الصادق عبد الرحمان الغرباني، مدونة الفقه .6
ف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، دار القلم للنشر لاوهاب خلعبد ا .7

  .ج.، د1410، 1940، 2ن، ط .م.والتوزيع، د
ن، ط .م.فوزان بن بد االله الفوزان، الملخص الفقهي، دار العاصمة للنشر والتوزيع، د .8
 .2، ج ھ1423، 1
  .ج.ن، د.ت.، د2زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، ط محمد أبو  .9

محمد مصفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية  .10
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  فهرس الآيات
  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية

كُمأَنفُس نخَلَقَ لَكُم م أَن هاتآي نمـنَكُم   ويلَ بعجا وهكُنُوا إِلَيا لِّتَساجوأَز
  . ﴾إِن في ذَلِك لَآيات لِّقَومٍ يتَفَكَّرون ورحمةًمودةً 

  أ  21  الروم

كُلا غْنِ اللّهقَا يتَفَرإِن يا ويمكا حعاسو اللّه كَانو هتعن سأ  130  البقرة  ﴾ م  
 ناء فَطَلِّقُوهالنِّس إِذَا طَلَّقْتُم ا النَّبِيها أَيوايصأَحو هِنتدةَ لِعدأ  01  الطلاق ) الْع  

  08  01  الطلاق الْعدةَ يا أَيها النَّبِي إِذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَطَلِّقُوهن لِعدتهِن وأَحصوا
نصبتَرطَلَّقَاتُ يالْمو ءوثَلاَثَةَ قُر هِن08  228  البقرة بِأَنفُس  

 ثَةُ أَشْـهرٍ من الْمحيضِ من نِّسائِكُم إِنِ ارتَبتُم فَعدتُهن ثَلاَ ئِي يئِسنواللاَّ
 تُ الأَحمالِ أَجلُهن أَن يضعن حملَهنئِي لَم يحضن وأُولاَواللاَّ

  08  04  الطلاق

أَز ونذَريو نكُمم نفَّوتَوي ينالَّذوهِنبِأَنفُس نصبتَرا ياجرٍ    وـةَ أَشْـهعبأَر
 وعشْرا

  08  234  البقرة

 نـوهطَلَّقْتُم ثُم نَاتؤْمالْم تُمنُوا إِذَا نَكَحآم ينا الَّذها أَيـلِ أَن    يـن قَبم
عوهن وسرحوهن سراحا فَمتِّ تَمسوهن فَما لَكُم علَيهِن من عدة تَعتَدونَها

 جميلًا
  09  46  الاحزاب

هِنبِأَنفُس نصبتَرا ياجوأَز ونذَريو نكُمم نفَّوتَوي ينالَّذرٍ    وـةَ أَشْـهعبأَر
 وعشْرا

  10  234  البقرة

  11  01  الطلاق اللَّه يحدثُ بعد ذَلِك أَمرا تَدرِي لَعلَّ لاَ
نهدقُّ بِرأَح نولَتُهعبا ولاَحواْ إِصادأَر إِن ي ذَلِك11  228  البقرة ف  

نصبتَرطَلَّقَاتُ يالْمو ءوثَلاَثَةَ قُر هِن11  228  البقرة بِأَنفُس  
 فَعدتُهن ثَلَاثَةُ أَشْـهرٍ من الْمحيضِ من نِّسائِكُم إِنِ ارتَبتُم  ئِي يئِسنواللاَّ

نضحي اللَّائِي لَمو 
  13  04  الطلاق

هِنتدلِع ن14  01  الطلاق فَطَلِّقُوه  
 ثَةُ أَشْـهرٍ من الْمحيضِ من نِّسائِكُم إِنِ ارتَبتُم فَعدتُهن ثَلاَ ئِي يئِسنواللاَّ
 ئِي لَم يحضنواللاَّ

  17  04  الطلاق

هِنبِأَنفُس نصبتَرا ياجوأَز ونذَريو نكُمم نفَّوتَوي ينالَّذرٍ    وـةَ أَشْـهعبأَر
 وعشْرا

  18  234  البقرة

  19  04  الطلاق تُ الأَحمالِ أَجلُهن أَن يضعن حملَهنوأُولاَ
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 نكُمم نفَّوتَوي ينالَّذوهِنبِأَنفُس نصبتَرا ياجوأَز ونذَريرٍ    وـةَ أَشْـهعبأَر
 وعشْرا

  19  234  البقرة

  20  04  الطلاق تُ الأَحمالِ أَجلُهن أَن يضعن حملَهنوأُولاَ
  20  04  الطلاق تُ الأَحمالِ أَجلُهن أَن يضعن حملَهنوأُولاَ

نهلاَدأَو نعضراتُ يالِدالْونِ ولَينِ كَاملَيو21  233  البقرة ح  
  21  15  الاحقاف ثُون شَهراوحملُه وفصالُه ثَلاَ

  33  288  البقرة أَرحامهِن ولاَ يحلُّ لَهن أَن يكْتُمن ما خَلَقَ اللّه في
  37  35  النساء بينهِما فَابعثُواْ حكَما من أَهله وحكَما من أَهلها وإِن خفْتُم شقَاقَ

نَةيبم شَةبِفَاح ينأْتإِلاَّ أَن ي نجخْرلاَ يو هِنوتين بم نوه43  01  الطلاق لاَ تُخْرِج  
واتقوا االله  الْعدةَ فَطَلِّقُوهن لِعدتهِن وأَحصوايا أَيها النَّبِي إِذَا طَلَّقْتُم النِّساء 

 ﴾ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
  47  01  الطلاق

  47  06  الطلاق أَسكنُوهن من حيثُ سكَنتُم
  48  01  الطلاق بِفَاحشَة مبينَةأَن يأْتين  يخْرجن إِلاَّ ولاَ تُخْرِجوهن من بيوتهِن لاَ

  48  06  الطلاق أَسكنُوهن من حيثُ سكَنتُم
نلَهمح نعضتَّى يح هِنلَيقُوا علٍ فَأَنفمح أُولَات إِن كُن49  06  الطلاق و  

 نعضتَّى يح هِنلَيقُوا علٍ فَأَنفمح أُولَات إِن كُنونلَهم49  06  الطلاق ح  
  50  06  الطلاق أَسكنُوهن من حيثُ سكَنتُم

هتعن سم ةعقْ ذُو سنف50  07  الطلاق  لِي  
تُمتَطَعا اسم 55  16  التغابن فَاتَّقُوا اللَّه  

 نصبتَرا ياجوأَز ونذَريو نكُمم نفَّوتَوي ينالَّذرٍ   وـةَ أَشْـهعبأَر هِنبِأَنفُس
 وعشْرا

  55  234  البقرة

  55  04  الطلاق تُ الْأَحمالِ أَجلُهن أَن يضعن حملَهنوأُولاَ
  57  228  البقرة قُروء ثَلَاثَةَ بِأَنْفُسهِن يتَربصنوالْمطَلَّقَاتُ 
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  فهرس الأحاديث
  الصفحة  طرف الحديث

يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث لا 
 ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

08  

إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق وليس 
هذا كالذي يحرم الطعام لأنه لا يقال لطعام الحل حرام ويقال للمطلقة 

 ل له حتى تنكح زوجا غيرهالا تح: "حرام وقال في الطلاق ثلاثا

09  

كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين 
فان النبي صلى االله عليه وسلم أمرني بهذا فان طلقها ثلاثا حرمـت  

 حتى تنكح زوجا غيرك

09  

المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة إنما السـكنى  "المطلقة ثلاثا قال 
 الرجعةلنفقة لمن يملك او

49  
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  فهرس الموضوعات
  الصفحة  المحتوى

  /  شكر وتقدير
  /  إهداء
  أ  مقدمة

  ماهية العدة :الفصل الأول
  05 تمهيد

  06  مفهوم العدة: المبحث الأول
  06  تعريفها ومشروعيتها:  المطلب الأول
  06  تعريف العدة: الفرع الأول
  07 مشروعية العدة: الفرع الثاني

  09 حكمة ومشروعية العدة: الثانيالمطلب 
  11 أنواع العدة: المبحث الثاني
  11  :العدة بالأقراء أو عدة الحائض: المطلب الأول
  11  فقها: الفرع الأول
  15 قانونا: الفرع الثاني
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  16  فقها: الفرع الأول
  18 قانونا: الفرع الثاني

  19  : العدة بوضع الحمل: المطلب الثالث
  19  فقها: الفرع الأول
  23 قانونا: الفرع الثاني

  27 ملخص الفصل الأول
  احتساب العدة وانتقالها والحقوق المرتبطة بها: الفصل الثاني

  29 تمهيد
  30 احتساب العدة وانقضائها :المبحث الأول
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  30  . ابتداء العدة: المطلب الأول
  30  فقها: الأولالفرع 

  32 قانونا: الفرع الثاني
  33  انقضاء العدة: المطلب الثاني
  33  فقها: الفرع الأول
  34 قانونا: الفرع الثاني

  38 في انتقال العدة حقوق وواجبات المعتدة: المبحث الثاني
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  38  فقها: الفرع الأول
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  42 حقوق المعتدةوواجبات : المطلب الثاني
  42 واجبات المعتدة: ولالفرع الأ
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  57 ملخص الفصل
  59  خاتمة

  62  قائمة المصادر والمراجع
  66  فهرس الآيات

  68  فهرس الأحاديث
  69  فهرس المحتويات

  تم بحمد االله
  ملخص



  

  

 

 

  
  
  
  



 

 

  :ملخص البحث
الإسلامي وقـانون الأسـرة    الفقهتمحور موضوع الدراسة حول أحكام العدة بين    

ن العدة هي تربص يلزم المرأة إثر وفاة زوجها أو طلاقها منه، وذلـك  حيث أ ،الجزائري
ضمانا لعدم اختلاط الأنساب وهي على ثلاثة أنواع بالأقراء وبالأشهر وبوضـع الحمـل،   

الحامل المتوفى عنها زوجها وذات الأقراء المفارقة للحياة، ومن لم : والمعتدات ستة أنواع
حياة، من ارتفع حيضها ولم تدري سببه بالإضـافة  تحض لصغر أو إياس، المفارقة في ال

إلى عدة زوجة الفار وزوجة المفقود، وقد اختلف الفقهاء في ابتداءها ونهايتها على عـدة  
فقـد  أقوال كما أوضحناها في المتن، كما بينا أنها قد تبتدئ بنوع وتتحول إلى نوع آخـر  

ويترتب للمعتدة جملة من الحقوق  تتحول من الأشهر إلى الأقراء ومن الأقراء إلى الأشهر،
  .من بينها نفقة وسكنى المعتدة، لزوم بيت الزوجية، الإحداد عن الزوج المتوفيوالواجبات 
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Research Summary: 
 The subject of the study centered on the provisions of the waiting period 
between Islamic jurisprudence and Algerian family law, as the waiting period is 
a waiting period for a woman following the death of her husband or her divorce 
from him, in order to ensure that the lineages are not mixed, and they are of 
three types with the reading, the months, and the status of pregnancy. 
Paradoxical readers of life, and those who did not urge adolescence or 
menopause, the paradox in life, those whose menstruation rose and did not know 
the reason for it, in addition to the number of the wife of the mouse and the wife 
of the missing. To another type, it may turn from the months to the pregnant 
women, and from the months to the months, and entails a number of rights and 
duties for the gear, including alimony and housing for the widow, the necessity 
of the marital home, mourning for the deceased husband. 
Keywords: gear, reading, Islamic law, Algerian family law 


